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 ة:ــــدمــمق

تعرف الس ياسة عمومـا بأ نها "تـدبير الشـؤون والمصالح العامـة علـى نحـو مشروع وبمـا يتفق مـع 

مصلحة الجماعة ويـدرأ  عنهـا المفاسد ،" أ و يمكن تعريفهــا كـذلك بأ نهـا "الفكـرة العامــة ومجمــوع المبـادئ 

طارهـا تعـبر السلطة الحاكمة عـن الاإرادة العامـة وفي حـدودها تتصـرف ، وباسمهـا تقدر توافر  الـتي في اإ

ور والرقي الاجتماعي"بنـاءا علـى ذلـك لا يمكــن المصلحة العامة، وتمثل هذه المبادئ درجة معينة من التط

نما بناءا على حكمة  تصـور أ ن ال نظمـة الحاكمـة سـواء في القديم أ و الحـديث تتصــرف بطريقة عبثية ، واإ

طـار التفاعـل الاإيجـابي أ و  تضفي على السـلطة الحاكمـة طـابع الشرعية و علـى الشعب مميزات معينة، في اإ

وتأ سيسا  علـى السـلطة الحاكمة ومجمـوع ال فـراد الذين يشكلون جماعة تؤمن بقناعة معينة،السـلبي بـين 

ذلـك تحـدد الس ياسة الجنائية الهدف مـن القانون الجنـائي في جميـع فروعـه، علـى أ سـاس مبـدأ  

تبـاع أ سل وب معــين، لا يعتـبر الاسـتقرار القانوني الذي يضمننهجا محـددا في حمايـة المصالح الاجتماعيـة، باإ

نسانية وعلمية، لوقاية المجتمع   نما يؤسس علـى حقائق اجتماعيــة واإ مجـرد افـتراض أ و تصور خيالي، واإ

علـى  كان ،لـذلك وال فراد من خطر التقلبات التي تمس بالمراكز القانونية وتؤثر سلبا على ال من العام

لى مكافحة  الدولـة الحديثة مسؤولية تتمثل في ضرورة بلـورة مفهـوم الس ياسة الجنائية ، الـتي تهدف اإ

الاإجرام في المجتمع من خلال تبني الوسائل الوقائية، وتفعل المنظومـة الجزائيـة وتطويرهـا وملائمتها للواقـع 

 1زمـن ومكـان معين وفي ظل ظروف محددة،الاجتماعي والاقتصادي والثقـافي والديني للمجتمـع، في 

يقتضي ذلـك أ ن بأ ن القيـام بشـؤون العدالة الجنائيـة يعتبر واجبا يقع على عاتق الدولة، ولكـن ال مر 

يقتضي البحث عن مفهوم الضرورة وتكييفه مع ال ولويات الـتي تحميها  المصـلحة الجماعيـة، مـع مراعاة 

تعتبر الس ياسة الجنائية الاإجرائيةالمعاصرة ،القواعد التي تحدد الاإجراءات و  .2الجوانب الاإنسانية والفردية

تباعها مند ارتكاب الجريمة ،وحتى  حق الدولة في العقاب ،وما يميز ال حكام الاإجرائية  اس تفاءالواجب اإ

                                                           
وما  2،ص2011/2201س نة مادة الجريمة ،أ طروحة دكتوراه ،جامعة تلمسان ،س يدي محمد حمليلي، الس ياسة الجنائية بين الاعتبارات التقليدية للتجريم والبحث العلمي في 1

 بعدها.
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بعض  الاإجرائية في ال حكام،أ نها لها ارتباط وثيق بممارسة الاإنسان لحقوقه وحرياته ،مما تقتضي هاته 

الشرعية  دون مخالفة مبدأ  ، القانونوهذا وفق ال طر التي يرسمه ،ال حيان المساس بهاته الحقوق والحريات

هذا ما يقتضي 3. القانون بمقتضىتجاوز السلطات المخولة لها  منالاإجرائية ،وهذا لحماية حرية وحقوق المتهم 

جراءاتها الكثير من  الاس تدلالرحلةتحقيق التوازن مابين جميع مراحل الدعوى ،لاس يما م والتي تعتري اإ

هدار واضح ومساس  همالها ،مما ترتب على ذلك اإ لى اإ القصور والغموض ،مما أ دى بفقهاء القانون والقضاء   اإ

،من هذا المنطلق كان لازما على 4بالغ في الحقوق والحريات ،والتي تعد نقطة البداية للدعوى الجنائية 

لى عفقهاء القانون الجنائي  سد هذا الفراغ القانوني من خلال وضع ضوابط امة والمشرع الجزائري خاصة ،اإ

وهذا وفق متطلبات العمل الاإجرائي الجزائي خلال مرحلة الاإس تدلال ،وهذا بتحقيق ضمانات للمشتبه فيه 

كلفة مبدا شرعية العمل الاإجرائي، وهذا بتحديد القواعد التنظيمية المتعلقة بتنظيم ال سلاك ال منية الم

بالبحث والتحري عن الجرائم ،وتحديد ممارسة المهام الاإجرائية وفق محددات مبدأ  الشرعية الاإجرائية، 

قرينة البراءة،والذي يعتبره المشرع  احترام مبدأ  وهذا من خلال معاملة الفرد المشتبه به ،معاملة تكرس 

 في قانون الاإجراءات الجزائية وتطبيقها لاس يما احترامهاالجزائري من المبادئ الدس تورية الذي يجب 

ذا ما علمنا بأ ن  ،و5المعدل لقانون الاإجراءات الجزائية الجزائري   15/02الجزائري،لاس يما الامر خاصتا اإ

هذه الضمانات هي التعبير الحي عن س يادة القانون ،فضلا عن كونه من الموضوعات ذات الصلة الوثيقة 

البشرية على صيانتها وأ ولتها المزيد من الاهتمام ،مؤكدتا على  دأ بتتلك الحقوق التي  ،بحقوق الاإنسان

.ومن المؤكد أ ن تأ كيد هده الضمانات للمشتبه فيه في هذه المرحلة من مراحل الاإجراءات الجزائية  احترامها

 .6والتجاوز الهذرهم وبشكل فعال في صيانة تلك الحقوق من اسيس

 

                                                           
براهيم مصطفى ،الشرعية الاإجرائية بين الفعالية والضمانات الدس تورية في مواجهة الجريمة ،ال كادمية الملكية للشرطة ،البحرين3   1،ب ط ،ص  د.أ حمد اإ

دريس4 بريك ،ضمانات المشتبه به في مرحلة الاس تدلال ،دراسة مقارنة ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،الاإسكندرية  اإ  .ومابعدها 10ص،،2005عبد الجواد عبد الله اإ

مر رقم  2015يوليو 23،والموافق 1436شوال07،المؤرخ في 15/02ال مر 5 ائية الجزائري،ج رج ج،العدد والمتضمن قانون الاإجراءات الجز 155//66،المعدل والمتمم لل 

 . 28،ص40

 .9ص 2010الاإسكندرية ،س نة ،حسيبة محي الدين ،ضمانات المشتبه فيه اثناء التحريات الاولية ،رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجس تير في القانون ن كلية الحقوق ،جامعة  6
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فما هي الضوابط التي وضعها المشرع الجزائري والتي من شانها حماية حقوق وحريات الشخص المشتبه فيه 

طار الالتزام بمبدأ   ؟وفي نفس الوقت تحقيق أ من المجتمع من خلال التقليل من الجريمة ،أ و القضاء عليها في اإ

 المعقدة والخطيرة؟ الشرعية الاإجرائية في هذه المرحلة
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ماهية الشرعية 

الإجرائية والإلزام بها 
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 .ال وليةماهية الشرعية الاإجرائية والاإلزام بها في مرحلة التحريات  ال ول: المبحث

ما يميز الس ياسة الجنائية الحديثة ،بأ نها مبنية على أ ساس مبدأ  الشرعية  والذي يعني س يادة القانون 

،وفي هذا ضمان وأ من واس تقرار للمجتمع ،وشرعية العمل الاإجرائي يمثل حلقة من الحلقات الثلاثة 

شرعية الاإجرائية موضوع للشرعية الجنائية، وهي شرعية الجرائم والعقوبات ،وشرعية التنفيذ العقابي ،وال 

ن الشرعية الجنائية والمتمثلة في لا جريمة ولا 7دراستنا وهذا خلال مرحلة التحريات ال ولية  ،ومن تم فاإ

ثبات أ ن الشخص قد قام  لا بنص  لا تكفي وحدها ،بل لابد من النص على الاإجراءات المتبعة لاإ عقوبة اإ

رائي والتي تضمن الحقوق والحريات ،والذي  هو غاية بالفعل المجرم ،قد احترمت فيها ضوابط العمل الاإج

 8قانون الاإجراءات الجزائية .

 مضمون مبدأ  الشرعية الاإجرائية . ال ول:المطلب 

تعد الشرعية الاإجرائية مكملة للشرعية الجزائية ،بل بدونها لا تكفي الشرعية الجزائية في حماية     

الذي يجب على الدولة ان تتقيد به وتعمل ضمنه السلطات  ،كما تعد الاإطار 9الحقوق والحريات الفردية 

الثلاثة وكل خروج عن هذا الاإطار ينطوي على مخاطر حقيقية على حقوق وحريات ال فراد ولاس يما فئة 

،هذا ما يس توجب على 10 58، 46،47،56المشتبه فيهم ،لذلك نص الدس تور الجزائري عليها في المواد 

ريمة وردعها وفق أ طر قانونية دون ان تحرم الشخص المشتبه به بتحقيق دفاعه الدولة أ ن تقوم بمكافحة الج

ثبات براءته ، واإ
ن تلاقي الاإجراءات الجزائية بفكرة حقوق الاإنسان ليس بال مر المس تغرب ،ذلك أ ن 11 واإ

هو صيانة جملة الحقوق التي تعترف بها القوانين الوطنية  ،ميه بالاإجراءات الجزائيةس الهدف ال سمى لما ن 

قامة قضاء خاص ،وحرم  نسانا،فمند أ ن حرم ال فراد سلطة اإ نسان من حيث كونه اإ والمواثيق الدولية للاإ

قامة العدالة في المجتمع وحسن  المجني عليه من حقه في الانتقام  الفردي،أ خدت الدولة على عاتقها الاإلزام باإ

                                                           
 81،ص1982ر النهضة العربية ،القاهرة،د محمد نجيب حس ني ،شرح قانون الاإجراءات الجزائية ،الطبعة الثانية ،دا7

  239،ص2015هشماويأ س يا ،دور قانون الاإجراءات الجزائية في تحقيق الشرعية الجزائية،مجلة أ فكار فكرية ،العدد الثاني ،س نة 8

 27،ص2017د .عبد الرحمان خلفي ،محاضرات في الاإجراءات الجزائية ،جامعة عبد الرحمن ميرة ،بجاية ،س نة 9

 والمتضمن التعديل الدس توري.2016مارس س نة  6موافق  1437جمادى ال ولى عام  26مؤرخ في  16 - 01 قانون رقم10

 75،ص2005أ حمد غازي ،ضمانات المشتبه فيه أ ثناء التحريات ال ولية ،دار هومة الجزائر ،11
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عطاء الحقوق المقررة قانونا توزيعها على ذا لم تعمل على اإ لزام ليس للدولة مكنة الوفاء به اإ  المواطنين ،وهو اإ

فراد ،وما يمكن  من حيث تأ ثير حقوق الاإنسان على العمل القضائي قد نولد نوع من التصادم  ملاحظتهلل 

بعض الحقوق ال ساس ية  أ و التعارض ،ذلك أ ن ممارسة العمل الاإجرائي في بعض الاحيان قد يعطل ممارسة

فراد ،والقبض ،والتفتيش ،ومراقبة المراسلات  فالاس تجوابعلى أ من المجتمع ، الحفاظوهذا بغية  لل 

مثل حرية التنقل أ و الحق في الحياة الخاصة،من هنا يتضح  12والتسرب ،جميعها تمس بطائفة من الحقوق

اءات الجنائية ، مع حق المجتمع في ملاحقة بدء الاإجر  ذمن أ ن عنصر الدفاع عن حرية الفرد يقف متعارضا

فلا مناص من الاعتراف  الاإنسان،المجرمين للنيل منهم . فمهما كانت مناصرة المرء للحرية الشخصية وحقوق 

بأ ن هذه الحرية وتلك الحقوق لا يمكن أ ن تكون مطلقة في الحياة الاجتماعية. فمصلحة المجتمع تتطلب ، في 

دارة العدالة الج  نائية ، بعض المساس بحرية ال فراد الشخصية وتقييد حقوقهم الاإنسانية ، وخاصة من مجال اإ

ومن تم فاإن الحديث عن شرعية التحريات ال ولية تنبثق من شرعية  13كان متهماً بارتكاب جريمة ،

مة للدس تور ظالاإجراءات الجزائية ، القواعد التي تحكم نشاط ال جهزة والهيئات مع نصوص النصوص المن

التي أ ولها المشرع للمشتبه به ،وذلك بتقيد تصرفات رجال الضبطية القضائية  ال همية،وهنا تظهر 14

لا عد عملهم مخالف للقانون  تباعها واإ ن ما15لشرعية العمل الاإجرائي  انتهأكاويعد نصوص معينة وجب اإ  .اإ

القانون هو  كونيأ ن  طريقللمشتبه فيه ،عن  الشخصية الحربةتحققه فكرة الشرعية الاإجرائية هو  احترام 

جراء من الاإجراءات  للتنظيممصدر   المتخذةالاإجرائي، و أ ن تفترض البراءة للمشتبه فيه وللمتهم في كل اإ

الضمان القضائي في الاإجراءات باعتبار أ ن القضاء هو الضامن الحقيقي للحقوق والحريات  يتوافروان ،

من قانون الاإجراءات الجزائية ،حيث من مقتضيات  17/70وهذا ما أ كدنه المادة ال ولى من القانون 16،

 "كرامة وحقوق الاإنسان واحترامأ ن هذا القانون يقوم على مبادئ الشرعية والمحاكمة العادلة  "نص المادة

                                                           
 .2016من التعديل الدس توري لس نة  46المادة 12

 2الاإنسان ،كلية الحقوق ،جامعة المنصورة ،ب ط ،ص أ حمد لطفي الس بد، الشرعية الاإجرائية وحقوق 13

 74،ال ردن ،ص1،2003حسن يوسف مصطفى، قابلية الشرعية في الاإجراءات الجزائية، دار العلمية الدولية للنشر ،ط14

بتدائي ،مذكرة لنيل شهادة الماجس تير ،جامع15  69،ص2013ة باتنة ،س نة سلطان محمد شاكر ،ضمانات المتهم أ تناء التحريات الاولية والتحقيق الاإ
 .192،ص  2015القانون، الحماية الاإجرائية لحقوق الاإنسان امام قاضي التحقيق، العدد الثالث عشر ،جوانفيصل رمون، دفاتر الس ياسة و 16
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حترام الحرية الفردية المقررة بمقتضى القوانين ،أ ثناء ،17 ومن ذلك يتضح أ ن مبدا الشرعية الاإجرائية يقتضي اإ

ها هو الدس تور الجزائري والذي يحدد له الاإطار ذالضامن لتنفيو  ،والراسم لهذه القوانين ة الدعوى الجزائي

جراءات الدعوى الجزائية تنظيمالذي يس تطيع بداخله   .18اإ

 

 

 

 

 

 

 

 مقتضيات الشرعية الجنائية  ال ول:الفرع 

جماعل ن خلاممما لا شك فيه أ ن الشرعية الجنائية لها أ همية كبيرة في تقرير دولة القانون ،وهذا   اإ

قراره   من لمبدأ  الهذا  عالمي وهذا ما تأ كد من خلال تبني منضمة ال مم المتحدة كمبدأ  جميع فقهاء العالم واإ

ليكون 11 الثانية من المادة هذا في الفقرةو  1948خلال الاإعلان العالمي لحقوق الاإنسان الصادر س نة 

التي  ا والدولراستندوضوع ،لممة لقانون الاإجراءات الجزائية ظتأ صيلا قانونيا في جميع الدساتير والقوانين المن

 يلي : تؤمن بحقوق وحريات المواطن ومن مقتضيات هذا المبدأ  ما

 

 الاإجرائية  وعلاقتها بالدس تور  : مبدأ  الشرعية

                                                           
  27/03/2017المؤرخ في  17/07والمعدل والمتمم بالقانون رقم 1966يونيو  8المؤرخ  66/155المادة ال ولى من ال مر 17
 193،ص2015صل رمون، الحماية الاإجرائية لحقوق الاإنسان أ مام قاضي التحقيق، مجلة دفاتر الس ياسة والقانون، العدد الثالث عشر ،س نة في 18
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ون نة بديمكن الحديث عن أ ي ضما فلايعد مبدأ  الشرعية من بين أ هم الضمانات التي تقررت للفرد 

ر ن الدو عوالمرجع في حالة تجاوز هذه السلطة ،الحديث عن مبدأ  الشرعية ،فهو الضابط ل عمال السلطة 

لها  ن مسالةوخاصة ونحن نتحدث ع،ا ،وهذا عن طريق تقييد نشاط السلطة في بعض المهام ـالمنوط به

يد لتحد علاقة بحقوق وحريات ال فراد ،وهذا من خلال النصوص القانونية .ثم تحديد النطاق الدس توري

 تلك النصوص ومضمونها .

ن ليه الفقيه أ حمد  فتحي سرور   اإ أ ن البحث يدور حول الحقوق ،فيما يخص هذه المسأ لة ما ذهب اإ

لى القواعد العامة لحقوق والحريات  الاإنسان ،والتي أ ضفت عليها الدولة الحماية الدس تورية التي تنتمي اإ

مون هذه الوثيقة معبرا عن الشرعية  الدس تورية التي تنالها هذه الحقوق .ومن تم فاإن ض.ويكون بذلك م

ضفاء ميكانيزم الشرعية الدس تورية هو الذي يعطي لهذه الحقوق أ سمى قيم الشرعية الوضعية وهي  اإ

وفي ذات الاإطار قد يظهر بعض التناقض بين الحقوق والحريات المنصوص عليها  19الشرعية الدس تورية.

وبين متطلبات المصلحة العامة والتي تتطلب وفق القيم الدس تورية منح الدولة ،من جهة في الدس تور  

لا من خلال  ال منبعض السلطات من اجل تحقيق فكرة   مبدأ  والعدالة .ولا يمكن تحقيق فكرة التوازن اإ

  والمصلحة العامة . ال ساس يةاسب في المعاملة بين الحقوق التن

 

 

 قاعدة اإحداث فكرة التوازن بين القيم الدس تورية والتحريات ال ولية :

ن سمو القانون على الدولة يعد بمثابة ضمانة هامة للحقوق  ويعتبر قانون الاإجراءات  والحريات،اإ

هدار ال من القانوني ،ومن تم فاإن  الجزائية مثال حقيقي يعبر عن جسامة النتائج التي قد تترتب بسبب اإ

شرعية العمل الاإجرائي الجزائي تلزم التوفيق بين حقوق الاإنسان والحريات العامة وبين الحماية الجنائية 

                                                           
حمد ،الشرعية الدس تورية وحقوق الاإنسان ،رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام ،جامعة قس نطينة ،الجزائر ،س نة 19  58،ص 2015بولمكاحل 
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اس تقراءه من خلال النصوص القانونية أ ن مبدأ  قرينة البراءة هو وما يمكن  للنظام العام القائم في الدولة .

صمام أ مان ال من القانوني والذي يجب على المشرع الجزائي الاإجرائي مراعاته عند قيامه بالاإجراءات الجزائية 

تباعها، لكيالواجب  يس تعمل سلطته المخولة له بمقتضى القانون كوس يلة بطش وتعسف ضد حقوق  لا اإ

 .20حرياته الاإنسان و 

ذا كانت الحماية الجنائية للحقوق والحريات ،وحماية النظام العام تتم من خلال التجريم والعقاب  واإ

الجنائية هي الوس يلة لتقرير حق الدولة في العقاب ،فهذا لا يعني التضحية بحقوق  الاإجراءات،وكانت 

ذا كانت الحماية الجنائية تتق أ خرىومن ناحية .  ال فرادوحريات  رر بواسطة قانون العقوبات وقانون ،اإ

بالدس تور .وعليه يمكن القول على أ ن  ال صلالجنائية ،فاإن الحماية الجنائية تتقرر بحسب  الاإجراءات

وفي ضوء الشرعية الدس تورية يجب أ ن .21لهذه الحقوق والحريات  ال علىالشرعية الدس تورية هي الضمان 

 حمايةريم والعقاب ومباشرة الاإجراءات الجنائية والمتمثلة في يحدث التوازن بين الهدف ال ول من وراء التج

،بفقد التجريم ، وبغير هذا التوازن في ضمان الحقوق والحريات  والممثلمصلحة المجتمع ،وهذا الهدف الثاني 

 22والعقاب ،والاإجراءات الجنائية المصداقية وفعالية في الدولة القانونية .

لى نتيجة مفادها على ان كل سلطة من السلطات العامة في الدولة ،أ ن تقوم بأ عمالها وفق  نخلص اإ

عمالهاوذلك حتى لا توصف  ،التي خولها لها الدس تور الاختصاصات بعدم الدس تورية وعدم الشرعية  اإ

 تتضمنهاق ما دية متفقة مع النصوص الدس تورية وفي نطاتأ تي القوانين الع أ نعلى ما س بق يجب  واتساقا.

لا أ تت باطلة وغير دس تورية ،وخارجة   هذه النصوص الدس تورية من قواعد وأ حكام ولا تتعارض معها ،واإ

لى القضاء والطعن باإ عن نطاق الدس تورية ،ومن تم وجب ضمان هذه الحقوق والحريات ، مكانية اللجوء اإ

                                                           
 75كاحل أ حمد ،المرجع السابق صبولم20
،حيث 1979والمنعقد في مدينة هونبورج جاء في المؤتمر الثاني عشر للجمعية  الدولية لقانون العقوبات والتي مقرها في باريس ولها الصفة الاستشارية لدى هيئة ال مم المتجدة 21

قة بين تنضم العدالة الجنائية ،فوضع عددا من القواعد الخاصة بالعلا1989شر والمنعقد في مدينة فينا  وضع الحد الادنى لضمانات وحقوق المتهم ،كما جاء في المؤتمر الرابع ع 

 9الاإنسان   فبحث حركة الاإصلاح في الاإجراءات الجنائية لحقوق1994والاإجراءات الجزائية ،كما اكد عليه كذلك مؤتمرهاالخامس عشر المنعقد في البرازيل س نة 
 ومابعدها.12،ص 2002قانون الجنائي الدس توري ،دار الشروق ،القاهرة مصر ،الطبعة الثانية أ حمد قتحي سرور ،ال22
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القانونية لحماية الحقوق والحريات وفق  الآلية،والذي يعد بمثابة أ و الاإجراء 23بعدم دس تورية ذلك التشريع

 .24س يادة القانون  مبدأ  

 :الحماية الدس تورية للحقوق والحريات 

ن الدولة تقع على عاتقها حماية الحقوق والحريات والا ق ن طريمتناع عن المساس بها ،وذلك عاإ

لحقوق فالة اكهي المنهج التي تتبناه الدساتير الحديثة في تنظيم ممارس تها ،بحيث أ صبحت تلك المسؤولية 

لزاموالحريات ،ومن ال سس الوضعية  لعالمي علان االدولة بالحقوق والحريات في دساتيرها ،فنجد أ ن الاإ  لاإ

رت والتي أ  ق ، 1966والعهد الدولي للحقوق المدنية والس ياس ية لس نة   1948لحقوق الاإنسان لس نة

لى مفهوم الشرعية الدولية لحقوق الاإنسان، غير أ ن مجرد  الكثير من الضمانات ده هقرير توالتي تأ سس اإ

ريات وق والحتقرير ضمانات حقيقية  لممارسة تلك الحقالحقوق والحريات لن يكون لها قيمة حقيقية دونما 

لى الضمانات ا ،وضمانات مبدأ  المساواة ،الفصل بين السلطات مبدأ  ومنه ضمانات   ية والتينون لقاوبالاإضافة اإ

 .مختلف الهيئات القضائية  أ عمالنخص بالذكر منها الضمانات القضائية ورقابة 

 مضمون مبدأ  الشرعية الثاني: الفرع

ذا كان هذا السلوك خاض لا اإ عا يقتضي هذا المبدأ  عدم جواز معاقبة أ ي شخص على أ ي سلوك اإ

درا عن في هذا النص القانوني أ ن يكون صا ويلزمله عقوبة معينة،  ويقررلنص قانوني يحدد مضمونه، 

 .المحظوريكون سابقا على ارتكاب السلوك  وأ نسلطة مختصة 

ال دلة على ذلك القاعدة الفقهية المتمثلة في أ ن  ومنالاإسلامية هذا المبدأ ،  يعةتضمنت الشر  ولقد

ال دلة أ يضا  ومنتحريمه أ ن كل سلوك مباح لم يرد نص ب  ومعناهاالاإباحية"،  وال فعال"ال صل في ال ش ياء 

                                                           
 20،ص 2006زحل محمد أ مين ،مبدا الشرعية الدس توري والدولي ،رسالة لنيل شهادة الدكتوراه ،الخرطوم ،س نة 23
 82،ص 1980جمال العطيفي ،أ راء في الحرية والشرعية ،دار المصرية للكتاب ،القاهرة 24
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قاعدة "لا حكم ل فعال العقلاء قبل ورود النص" ومعناها أ ن ال فعال المكلفة لا يمكن وصفها بأ نها محرمة 

لا بنص ولامادام لم يرد النص بتجريبها وهذه القواعد التي يستشف منها أ ن لا جريمة   . 25عقوبة اإ

 المطلب الثاني: مبررات مبدأ  الشرعية

و نحلها على  وتعرض والعقوباتهناك ثلاث حجج أ ساس ية قام على أ ساسها مبدأ  شرعية الجرائم 

 الثاني: 

نذارال ول: ضرورة تحقيق مبدأ   الفرع  قبل العقاب  الاإ

ن يكون يجب أ  و يتعلق المبرر ال ول بالناحية النفس ية و بصيغة خاصة فيما يتعلق بقانون الجنائي ف 

دد يحهناك قانون يجرم ارتكاب أ فعال معنية و يعاقب على ارتكابها و  المواطن على علم مس بق بأ ن

 علم طن علىوصولا في نهاية ال مر ل ن يكون الموا ،العقوبات التي تطبق كجزاء لارتكابها تلك ال فعال

لضغط اعا من من خلال القانون فالقانون الجنائي بطبيعة يمارس نو  المحظورةبماهية التصرفات المباحة و 

 لمباح لهعال افسي على المواطن و من هنا فلابد أ ن يكون على علم مس بقا بأ نه القانون الجنائي و ال فالن

 ن.لك القانوذحكام و في الحالة ال خيرة العقاب المقرر لكل من يخالف أ  ،ارتكابها و تلك المنهيي عن ارتكابها 

 

 .ضد الاعتداء عليها والحريات: صيانة الحقوق الفرع الثاني 

يعيش فيه بحيث يتمتع  والمجتمعهي تنظيم العلاقة بين الفرد  وتلكس ية اهذا المبرر بناحية س ي لقويتع

 26بكافة حرياته و لكن دون الاعتداء على حريات ال خرين

 الثالث: التأ كيد على مبدأ  فصل بين السلطات الفرع

و هو يتعلق بمبدأ  الفصل بين السلطات فوقها لمبدأ  الفصل بين السلطات فالمشرع وحده هو  

نما عليها الالتزام  الذي يحدد حرية ال فراد و لا دخل للسلطة التنفيذية أ ن تتدخل في العملية التشريعية و اإ

                                                           
 .115، ص 1985عبد القادر عودة التشريع الجنائي الاإسلامي مقارن بالقانون الوظيفي الجزء ال ول مؤسسة الرسالة، بيروت، الصيغة السادسة  25
ش عبد 32دار النهضة العربية  0220عية ل حمد حامد البدري محمد الضمانات الدس تورية المتهم في مرحلة المحاكمة الجنائية دراسة مقارنة بين الشرعية الاإسلامية و قوانين الوض 26

 .180-179الخالق ثروت ص 
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لتزام على السلطة مبدأ  شرعية الجرائم والعقوبات و يقع ذات الا احترامبمبدأ  الفصل بين السلطات و 

ذ أ ن ذلك  القضائية فالقاضي و هو أ حد أ عضاء الدولة لا يمكنه بمناس بة نظر دعوى وضع قاعدة عامة اإ

مبدأ  الفصل بين السلطات يقتضي ترك العملية  فاحترامؤدي به للتشريع و هو ما يحرج عن طبيعة عمله ي

 27قوبات.التشريعية وحده و ذلك من مبرراته مبدأ  شرعية الجرائم و الع

 والعقوباتأ ثار مبدأ  شرعية الجرائم  الثالث:المطلب 

في م الحرمن حيث كونه مفروضا على القاضي الالتزا والعقوباتنتناول أ ثار مبدأ  شرعية الجرائم 

لى قاعدة القياس في تفسير نص التجر  على النحو التالي: يم بتطبيقه فضلا عن حظر لجوئه اإ

 

 

 والعقوباتالمشرع بسلطة تحديد الجرائم  انفراد: الفرع ال ول 

نشاء القواعد العقابية من حيث الشكل فيحتكر المشرع بم و لا يمكن ل ي من  والموضوعرده سلطة اإ

السلطتين التنفيذية أ و القضائية أ ن تنشئ أ و تجرم أ و تحدد قواعد الدعوى الجنائية و هذا ما أ كده المجلس 

المتعلق بقانون ال من و الحرية و في قرار  1981يناير  20-19في الدس توري الفرنسي في قراره الصادر 

أ كد على أ نه على القاضي في أ حكام القانون الحرص و ، 1982نوفمبر  10المجلس الدس توري الصادر في 

 28التبصر و أ ن تحديد الجرائم و العقوبات حكم على المشرع دون غيره و لا يملك في حالة الاإنكار.

 والعقوبات: التزام القاضي بتطبيق مبدأ  شرعية الجرائم الفرع الثاني

بيق ة التط ضرور  وهماعلى القاضي الجنائي في غاية ال همية  والعقوباتيفرض مبدأ  شرعية الجرائم 

 الجيد للنصوص.

 التطبيق الجيد للنصوص:

                                                           
 .180أ حمد حامد الباري، المرجع السابق، ص  27
 .185أ حمد حامد البدري، محمد رئيس المحكمة، ص  28



 

13 

لى سلطات التحقيق و يقع على عاتق القضاء اإ  نما يرجع اإ س ناد التجريم في كل دعوى اإ اجب و ن اإ

 ن يوضعو بحيث يجب على القاضي الجنائي فيجب عليه أ  ،البحث عن الحكم الواجب التطبيق على المتهم 

 ا.عاقب عليهمة قعاالعقوبة الثانية في حكمه و العناصر القانونية للجريمة التي حددها القانون لكى تكون الو 

 ق بالعقوبة الصحيحة:طالن

سلطات القاضي الجنائي بخصوص العقوبات بحيث يلتزم  والعقوباتيحدد مبدأ  شرعية الجرائم 

دانة  القاضي في أ حكامه يتجاوز الحد ال قصى المقرر كعقوبة لكل جريمة في النطق بالحكم في حالة القضاء باإ

بيق الحد ال دنى المقرر للعقوبة على المتهم ما لم يضمن وجود ظروف القاضي الجنائي بعدم تط  ويلتزمالمتهم 

امتناع السلطة القضائية  والعقوباتيترتب على مبدأ  شرعية الجرائم  29محققة يمكن أ ن يس تفيد منها المتهم

 عن خلق جرائم لم ينص علها قانون العقوبات، أ ي تجريما لم يحرمه القانون.

خاضا تبين لها أ ن سلوك لا ينطبق عليه أ ي نص من نصوص التجريم كاإقدام على الانتحار، أ و 

ذا كانت الدعوى في مرحلة جميع الاس تدلال ال مر يحفظ  عدم دفع الدين، تعين على النيابة العامة اإ

ذاال وراق،  صدار أ مر بأ لا  قضائيكانت الدعوى بيد  واإ الحال  وكذلكالمتابعة،  وجهالتحقيق توجب عليه اإ

ذا عليه أ ن يحكم بالبراءة على أ ساس انعدام التجريم.  لى قضاء و والحكم و اإ ذا أ ملت الدعوى اإ  والسلطةاإ

هذه  ومضمونالقضائية في ممارس تها لصلاحها في المتابعة القضائية ملزمة بما يعرف بالتكييف القانوني 

ضاء الحكم بربط السلوك المنسوب للمتهم بنص العملية هو التزام النيابة العامة، أ و قضاء التحقيق، أ و ق

 .31وهي الرقابة على دس تورية القوانين  30قانوني يشجع عناصر الجريمة

 

 

 

                                                           
 .187أ حمد حامد البدري محمد، ص 29
 51دار ممون ص  2015مبادئ قانون العقوبات الجزائري الطبعة الثانية 30
 ومابعدها . 192،ص 2016،جوان  16العريبي، الدس تور ومكانة الحقوق والحريات، ال كاديمية للدراسات الاجتماعية والاإنسانية، العددهاجر 31
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 : الجزاء المترتب عن انتهاك مبدأ  الشرعيةالرابع المطلب 

ن الجزاء المترتب جراء اغتصاب مبدأ  الشرعية والمساس بقداس ته. ، وذلك من خلال وص  ف اإ

لغاء  أ للمشروعية لـالمادية، وحق المتضرر فيها في طلب التعويض، وذلــك بــاللج  ال عمالواإ ـى جهات وء اإ

ة ضرورة ن ثمـالقضاء، ، لكــون الشخص المشتبه بـه أ و المتهـم قـد يمـس فـي حريتـه وفـي كرامتـه، ومـ

ند لمتهم ع به به، أ و ابالشخص المشت  الاإضرارعنــد  الاإجرائيةوضع جزاء عقابي ضد منتهكــي الشــرعية 

تهكيــن ضــد من  ــابياتهامه، أ و الحكم عليه، ومـن خلال قـانون العقوبــات يمكــن لنــا اســتنتاج جــزاء عق

 مبــدأ  الشرعية، وذلك من خلال  المتابعات الجزائية .

  الاإجرائيةالفرع ال ول :  تعريف الجزاءات 

يتطابق  الذي لا لاإجرائي  بأ نه عبارة عن "تكيف قــانوني للعمــل  الاإجرائيالجزاء  عرف البعض قد

الــذي يتــم  الاإجرائيأ خــرون بــأ نه "وصــف قــانوني للعمــل  32"الاإجرائيةمع مفترض القاعـدة القانونيـة 

عرف 33" الاإجراء القاعدة القانونيــة الــتي تحــدد شــروط وجــود وصــحة مناســبة كمــا لنمــوذج،بالمخالفــة 

بـه وتفــويت الغـرض  الاكتراثوعــدم  الاإجراءبأ نه يتمثل في "تجاهل  الاإجرائيجانب من الفقه الجزاء 

 ال ربعة : ال س باب وذلــك لحــد ،المقصـود منــه علـى مـن قـام بـه 

ما  -1  الذي حدده القانون.  ال سلوبلم ينتهج فيه  ل ن الاإجراءاإ

ما   -2  اتخذ في غير الوقت الذي تطلب القانون اتخاذه فيه. ل نهواإ

                                                           
 ،س نة1959، ، ص 9. 2فتحي والي، "نظرية البطلان في قانون المرافعات"، منشأ ةالمعارف، الاإسكندرية ،مصر ،الطبعة ال ولى 32
 15،ص 1 996ن المدني"، منشأ ة المعارف ، الاإسكندرية ،مصر ،بدون طبعة ،س نة الحميدالشواربي، "البطلا33
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ما -3  فاقد للمقدمات التي حددها القانون كشرط لنشأ ة الحق في اتخاذه. ل نهواإ

ما  -4  مس بوق بمقدمات من شأ نها قانونا أ ن تمنع اتخاذه. ل نهواإ

 الاإجرائي الجزاء بتعريف فبالاإحاطة والاتفاقبالدقـة  ماوعلى الرغـم مـن أ ن هـذا التعريـف يتسـم نوعـا 

ــف تعري احتوى على أ غلب عناصر هذا الجزاء" النتيجة، المحل، السبب"، ومــع ذلــك يمكــن ل نه

 بـأ نه: الاإجرائيالجــزاء 

لى عدة الجزائ القا ر القانوني المترتب على مخالفــة الجــراء الجزائــي القــانوني الــذي تحــددأ  "الث ية، ويؤدي اإ

حدى الجهات  التي كان يولــدها  لــو ل ثرهعدم توليد هذا العمل   .لقضائيةانشأ  صحيحا، وتفرضه اإ

 الفرع الثاني: أ هداف الجزاءات الجرائية  

لى تحقيقهابالهداف أ و الغايات الــتي ترمــي  الجزائيةتحدد وظيفة الجزاءات    شرح فيلدخول ا، وقبل اإ

 تكمن في ائيالاإجر  بد من القول أ ن أ همية القانون، لاالمحاكمة العادلةهداف وما علقتها بالحق في ال   هذه

لى الحقيقة، وذلــك بتقــديم الشــخص الــ تشريعه وهيالغاية من   خرقذي بصورة عامة الوصول اإ

ــا مل ــن خلاــة مالجريم خطر منالمجتمع المنظم لمحاكمة قضائية تضمن للمجتمــع حمايــة مصــالحه  قواعد

جــراءات معينــة لكشــف  قرار سلطة الدولة في ا الحقيقة والوصولينظمــه مــن اإ لى اإ  لعقاب.اإ

تهام واتخاذ الجاني عند الاإ  وهي مصلحة بالاعتبارويتنازع مع مصلحة المجتمع مصلحة أ خرى جديرة  

صــيانة كرامتــه كانســان بحمايــة حريتــه الشخصــية  يقتضي ضرورةالقانونية بحقــه، والــذي  الاإجراءات

 القانون لحرية، وتتــأ تى هــذه الحمايــة عــن طريــق الضــمانات الــتي يقررهــا الاإجراءات التعسفيةمــن 

 .34التي تتخذ بحقه غيرا لقانونية الاإجراءاتمــن جــراء بعــض  تتعــرض للخطــرالمتهــم الــتي قــد 

                                                           
 وعدي سليمان علي المزوري، "ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية"، دار حامد للنشر، عمان، ال ردن34
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جــراءات الكشــف والتحــري عــن الجريمــةمـ  يهــا فيــق والتحق  ـن خلل التوفيــق بيــن اإ

تــل هــذا قــد يخ  ل أ نــهالمصــلحتين، اإ  بيــن هــاتين الاإجرائيوبيــن ضــمانات المتهــم يــوازي القــانون 

ــي نات فق هــذه الضــمامصلحة الجاني، وذلك بخــر  التــوازن لمصــلحة المجتمــع علــى حســاب

لـى مبـدأ   المتخــذة ضــده الاإجراءات  جرائيةالاإ رعية الشــ والـتي يفـترض أ ن تكــون قانونيــة اســتنادا اإ

ية يلة لحماوصفه وس  ب الاإجرائيتقررت ضمانا لحرية المتهم الشخصية، وهنــا تــبرز أ هميــة الجــزاء  الـتي

  " . نعداموالا البطلانالحالة صورة " فــي هــذه  الاإجرائيزاء ويتخــذ  الجــ الاإجرائيةالشرعية 

ن  العقوبــات ويقصــد  ول يتعلــق  بقــانونالشــرعية فــي نطــاق القــانون الجنــائي ذات شــقين ال  اإ

ل بنــص"، وبمــوجبه ليس تطيع القاضي تجريم فعل مباح أ و  بــذلك مبــدأ  "لا جريمــة ول عقوبــة اإ

تيان  ال فرادبعقوبــة لــم ينــص عليهــا القــانون،وهــو بــذلك يعــد وســيلة ضــرورية لحمــاة حقــوق  الاإ

رادة الشعب وهي القانون. ال داةوالعقاب  بغير  مــن خطــر التجريــم  35التشريعية المعبرة عن اإ

حرية الفرد وحقوقه ما لم  ة علىالحمايلوحده ل يكفي  لصباغ 36ولعلى أ ن الشرعية الجنائية بشقها ال  

، الاإجرائيةالحقوق والحريات ونقصد به الشرعية  انتهاك هذهيكتمل الشق الثاني، والــذي يحــول دون 

 الاإجرائيويعد كذلك أ صل أ ساســيا فــي النظــام  37الجنائية، الثانية للشرعيةوهو يعــد الحلقــة 

الطريق  الــذي يحــدد الاإجرائيةفــي أ هميتــه مبــدأ  شــرعية  الجزائــي ليجــوز الخــروج عنــه ويقابــل

 الاإجرائيةيلتزمه المخاطبون بالقواعد  الذي يجــب أ ن الاإطارويضع  الجزائيالذي يجب أ ن ينتهجه المشرع 

جــراء ســيتخذ ضــد المتهــم لتقييــد حريتــه أ و  ،ويقــوم هــذا المبــدأ  علــى أ ســاس أ ن كــل لمحــاكمته اإ

لــى قصــور افتراض يجــب أ ن ينبنــي علــ  براءته وأ ن يعامل وفقا لذلك، والقول يعكس ذلــك يــؤدي اإ

                                                                                                                                                                                
 .49، ص 2008،الطبعةال ولى، س نة 

 .49وعدي سليمان علي المزوري  ،المرجع  نفسه ، ص 35
 .46، ص 36
 ، "شرح قانون العقوبات" القسم العام،  ،  دار النهضة العربية، الطبعة الخامسة ، س نةنجيب حس نيمحمود 37
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المساس بحرية الفرد بغير  الحمايــة الــتي يوفرهــا مبــدأ  شــرعية الجرائــم والعقوبــات مــا دام مــن الممكــن

س  للفراد ولم يثبت ارتكابهم لها عن طريق افتراض   ــناد الجرائــمطريق القــانون أ و كــان مــن الممكــن اإ

دانتهم  .38اإ

 

 

  الاإجرائيةاحترام القواعد : لثالفرع الثا

لــى حمايــة  الاإجرائيتــبين فيمــا ســبق أ ن الجــزاء   منه ق ما يتضــ عن طري الشرعية الاإجرائيةيهــدف اإ

ة ابتداء م  الشخصيللضمانات الخاصة بحرية المته،تحصل  الــتي قــد والانتهأكاتللخروقــات  معالجةمــن 

فاإن  ــهقت نفسالقانونية بحقه وحتى صدور الحكم عليه، وفي الو  الاإجراءاتواتخاذ من وقــوع الجريمــة

لـى الحقيقـة الواقعيـة، وذلـك بتقـديم الجـاني  ــتىحاكمــة حي للمالحقيقــ هذا الجـزاء يهـدف للوصـول اإ

عمــال قــانون العقوبــات علــى أ تــم وجــه وفــقالهداف التي رسمها له الم   شرع.يمكــن اإ

لا دارة، الاإجرائيهداف هي ليست الغاية الوحيدة للجزاء أ ن هذه ال   اإ ن عزائية العدالة الج فحسب اإ

لى تحقيق هذاالاإجرائية الــواجب  للقواعــد  الاحترامطريق فرض   ــزاء،الج هو مطلب أ خر يرمي اإ

 ةأ و يعد نتيج ،الاإجرائية، حماية الشرعية ال ولمش تق من الهدف  ويمكــن القــول بــأ ن هــذا الهــدف

 تنظم التي عديتطلب وبالضرورة احترام القوا الاإجرائيةتحقيق هذه الحماية الشرعية  ل نمترتبة عليه،

لا ن هدف الج ل نمبرر لــه،  لاكان النص عليها  مفترضات هذه الشرعية واإ زاء فضل عن ذلك فاإ

 .الاإجرائيةحماية الشرعية  فــي هــذا المجــال يتعــدى نطــاق الاإجرائي

                                                           
 .153،  المرجع السابق، ص عبد الس تار  سالم الكبيسي38
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، ين الطرفينبقة علاشأ نها كما في كل قاعدة قانونية،أ ن تحكم ال الاإجرائيةفمن المسلم  به أ ن أ ثر القاعدة 

 على كثير  تنطوي ةالاإجرائي، والرابطة رال خالطرف  حدهما حقــا يقــابله الــتزام علــى عــاتقفتعطي ل  

بتدائي الاحقيــق  سواء فــي مرحلــة الت  الاإجرائيةبين طرفين تنظمها القاعدة  التي تنشــأ   العلاقاتمن 

 .والقضائي

نهــا تنــص علــى القيــودا العلاقاتوهــذه القاعــدة فــي تنظيمهــا  لهــذه      للزاميــة، الــواجب   فاإ

جــراء معيــن بغيــة حســم الــدعوى تباعهــا عنــد مباشــرة اإ  الجزائية بأ سرع وقت ممكن، وحتى لا اإ

لصاق الجزاء المناسب بها اللازمةينال من الفورية  يطول الوقت على اقتراف الجريمة بمــا وبالتــالي  .في اإ

بقــاء  هــذه وفي 39أ  اســتقرار الوضــع القــانوني.الدعوى دون حسم لفترة طويلة ممــا يخــل  بمبــد اإ

جــراء ال طرافالتي يكون فيها لحد  الحالات ن عدم التقيد بهذه القيود  الدعوى الحــق فــي اتخــاذ اإ فاإ

لقانوني مما يشكل بالتـالي خرقـا للقواعــد  والشروط يشكل خرقــا لهــا ويخــل بمبــدأ   الســتقرارا

عــن  الاإجرائيةباعتباره وس يلة تكفل احــترام القواعــد  لاإجرائيا الجـزاء، وهنـا يـأ تي دور الاإجرائية

هــدار متميزة  العمل الذي تم بالمخالفة لهذه القواعد، ويتخــذ الجــزاء فــي هــذه الحالــة صــورة طريــق اإ

 40من أ نواع الجزاء هي السقوط وعدم القبول.

 

 

 

                                                           
 .63،  المرجع السابق، ص وعدي سليمان علي مزوري39
لـى أ ن ذلـك ل يعنـي هـذين الجزأ يـن فقـط 40 لى تحقيق ذلك،  فهذين  بمهمـة كفالـة احـترام القواعـد الاإجرائيـةولك ن ينبغــي الشـارة  اإ فالبطلان والانعدام أ يضا يهدفان اإ

جــراءات أ خــرىب  لن هناك البعض من هذه القواعد ليست لها علقة مباشرة بهــذه الشــرعية بــل تتعلــق  الخيرين ل يقتصران على حماية الشــرعية الاإجرائيــة  خاصة تنظيــم اإ

صــدار الحكــام،  مثل: فما يوجب  على القاضي بمباشر  جراء ة هذهبكيفية سير العمل القضائي تحققا  للعدالة  =كقواعد الخاصة بتشكيل المحــاكم واإ ام  القواعد ات ضرورة احتر الاإ

ل كــان مصــير هــذه لــى تــوفير الاح الاإجراءات هو البطلان أ و الانعدام و، من ذلك يتضح أ ن هــذين التي تضمنها واإ لاإجرائية أ يضا اترام اللازمللقواعد الاإجراءين يرميــان اإ

 علاوة على هدفهما في حماية الشرعية الاإجرائية. 
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آليات حماية الخامسالمطلب   الشرعية الجنائية:  أ

ن طبيعة الخصــومة الجزائيــة  تعطـي لنظريـة        الجزائية أ همية خاصة  الاإجراءاتفـي  البطلاناإ

ذ لاالاإجراميةودورا مميزا  لحماية الشــرعية  دخال الشكلية في  يكفــي ، اإ من أ جل ضمان  الاإجراءاتاإ

ذ لــم كانت المصلحة التي تهد مهمــا ومس تثيرةعدالة محايــدة،  لى ضمان حمايتها، اإ ف هذه الشكلية اإ

غفال أ و مخالفة القواعد الشــكلية هــي  تكــن نتيجــة تمــت  الــتي الاإجراءاتأ و  الاإجراءات بطلاناإ

يقتصر  الجزائية، حيث لا الاإجراءاتمــن المســائل الحيويــة و الجوهريــة فــي  41البطلانمعيبــة،  فــ

جراء دون ال   برة مــن مراحــل الخصــومةمجاله علـى مرحلــة معتــ ن تطرقنا  الجزائية أ و على اإ خر،واإ

آليــات مــن بطلانلل  آليات  حماية قواعد المحاكمة العادلة، فهو موضوع تطبيقي عملي يتطور  باعتبــاره أ أ

                                                           
جراء ، البطلان كما قد يكون البطلان جوهريا، و هو 41 غفال اإ ذا نص عليه المشرع  صراحة و رتب على مخالفة أ و اإ و يقرره القضاء   الذي يس تنتجهالبطلان قد يكون قانونيا اإ

جراء جوهري يمعين.  نتيجة مخالفة أ و عدم مراعاة اإ
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لــى ضــمان ســلا مع  اتالاإجراء مة وصــحةتطــور حقــوق الــدفاع وتــدعيمها ويهــدف أ ســاس اإ

 42الجزائية، وبالتالي الخصومة الجزائية ككل.

 

 

 

 

 

 بالبطلان قتهو علاالضررول: الفرع ال  

ن الضـرر المقصـود ليــس الضــرر المـترتب عــن المســؤولية المدنيــة، نما هو كل مخالفة تؤدي 43اإ واإ

لــى الممــاس بحقــوق الــدفاع و أ طــراف الخصــومة المخالفة حرمان الدفاع أ و الجزائية، و ينجر عن هذه  اإ

لحاق الضرر بهم خلا طراف مكنات قانونيــةال   لى اإ  ل مراحلمنحت لهم للدفاع عن أ نفسهم، مما  يؤدي اإ

 الدعوى الجزائية.

تفصل في هده المسأ لة  ق. ا.ج.ف لــم 802ل اســتقرائنا للنصــوص القانونيــة ، فالمــادة و من خلا

التحضــيرية للقــانون وأ غلبية رجال القانون علقوا عليــه ووضــعوا مســأ لة عمــال وسكتت عنها، غير أ ن ال  

ثبــات الضــرر علــى الذي سبب له  الاإجراءاتعاتق الطرف الذي يتمسك بوجود عيب في  عــبئ اإ

جماعا لدى رجال الفقه، حيــث أ ن هنــاك مــن يــرى ثبات أ ن عبئ الاإ  ضــررا،غير أ ن هذا الرأ ي لم يلقى اإ

ثبات  ، و قد أ خذت محكمــة النقــضلبطلانيقع على من يتمسك با لا الفرنس ية بالرأ ي الذي يضع عبئ اإ

                                                           
 و ما بعدها. 6أ حمد الشافعي، "البطلان في قانون الاإجراءات الجزائية ، دار هومة ،الجزائر ، الطبعة الرابعة، س نة ص 42
 ق. م. ف"  3821زم من كانسببا في حدوثه بالتعويض تقابلها المادة من ق. م . ج على أ ن  "كل عمل أ ي كان يرتكبه المرء و يسبب ضرر للغير يل 124تنص المادة 43
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، 30/11/1981وذلك في قــرار لهــا صــادر  بتاريــخ  لبطلانبا الضرر علـى عـاتق الطـرف المتمسـك

 ــدم مراعــاة بعــضالــذي يــترتب نتيجــة ع البطلانغيــر أ ن "م.ن.ف"قضت في عــدة مــرات بــأ ن 

ذا شـكل 44ثبـات الضـرر،طـراف ليـس خاضـعا  لاإ التي تحمي ال   ال حكام  افي حد ذاته ال فعاله هـذ تاإ

 .45خرقا لحقوق الدفاع 

 النس بي  البطلانالمطلق و  البطلانالفرع الثاني: 

ن التميــز  بيــن  الميدان العملي،  يعتــبر مســأ لة لهــا أ هميــة  قصــوى فــي البطلان المطلق والنس بي اإ

جــراءات الــدعوى العمومية ومصيرها ، ففي كل مــرة  نظرا لما يترتب عنه من نتائج و أ ثار على اإ

يس تدعي منهم التزام و التدقيق في مميزات و نطاق كل نوع  تــواجه هــذه المســأ لة رجــال القضــاء، ممــا

جراء معين يترتب عنها  للقول طلانالبمن  وهــذا  46النس بي  البطلانالمطلــق أ و  البطلانبأ ن مخالفة اإ

لــى مبــادئ  حــتى   الاإجرائيالضمان  والــتي هــي محــور الدراســة وهــي بمثابــة البطلانقبــل التطــرق اإ

ليهـا لا ل اس تعراض المراحل بالتفصيل من خلا حقــاللمحاكمــة العادلـة، والـتي سـوف يتـم التطـرق اإ

 للدعوى العمومية و قيودها. الثالثة

 المتعلق بالنظام العام  ال ول: البطلانالبند  

ن  ــى مــل علالجوهري المتعلق بالنظام العام وقد جــرى الع البطلانالمطلق يلتقي مع  البطلاناإ

طلا  بالنظام العام. المتعلــق البطلانالمطلــق علــى  البطلانق وصــف اإ

لى  غير أ ن ق.ا.ج.ج لم تشر في نصوصه لا لــى المطلــق ولا البطلاناإ المتعلق بالنظــام  البطلان اإ

المتعلق بالنظام العام بدل  البطلانقراراته مصطلح  العـام، فـي حيــن قضــاء المحكمـة العليـا يسـتعمل فـي

                                                           
 .52-51أ حمد الشافعي ،  المرجع السابق ، ص 44
ذ يشترط فقط للحكم به ملاحظة عدم مراعاة نص قانوني معين، كما أ ن هدا ا45 أ نواع لنظام ل ينطبق على جميع هناك من يرى بأ ن البطلان القانوني ل يطبق عليه هدا النظام، اإ

 البطلان الجوهري، بل ينحصر دوره فقط في البطلان الجوهري المتعلق بمصلحة ال طراف.

"  حة الخاصة فقطيس المصلل مة و و في رأ ي فاإن هدا البطلان المتعلق بالضرر فهو يطبق على النظامين القانوني و الجوهري ، ذلك أ ن البطلان هو غايته حماية المصلحة العا

 المتعلق بال طراف"
 .52أ حمد الشافعي ، المرجع السابق ، ص 46
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لــى 332د أ شــار فــي المــادة المشــرع المصــري فقــ المطلق، وأ مــا البطلانمن   البطلانق.ا.ج.م اإ

 47بالنظام العام. المتعلــق

جرائيــة البطلان: وهو معيار النظام العام-1 لى  الذي يترتب جــزاء لمخــالفته قاعــدة اإ جوهرية، أ ي تهدف اإ

متعلقـا بالنظـام العـام، جــراء مخالفة هذا الاإ  المــترتب علــى البطلانكــان  48،تحقيــق الصــالح العــام

ن كـانت المصــلحة خاصـة كـان يفهم عن ذلك أ ن  طراف، غير أ نه لامتعلقا بمصلحة ال   البطلان واإ

جراء مقرر لمصلحة خاصة، لبطلانبالعلقة النظام العام له  أ ســاس مــن  فالغاية المترتب نتيجة مخالفة اإ

لــى تــوفير ال  القــانون هــي حمايــة النظــام العــام الــذي  والهدوء والسعادة لجميع أ فراد  مــنيرمــي اإ

نما يهدف بطريق  المجتمع ، فعنــدما  يعمــل القــانون علــى حمايــة مصالح شخص أ و أ شخاص معينين فاإ

لى حماية النظام العام وبالتالي حمايــة كافــة مصــالح المجتمــع،و هــي الغايــة القصــوى  غير مباشر اإ

لى التعريف بالنظام  دف البعيد لكل قانون مهما كان نوعه أ و فروعــه،واســتمر الفقــه فــي مســعاهواله اإ

طــار قــانون  المتعلق بالنظام العام هو  البطلانفذكر أ ن  الجزائيــة الجزائــري الاإجراءاتالعــام فــي اإ

تلـف الجهـات القضـائية وقواعـد الــذي يحـدد اختصـاص مخ  الذي يترتب نتيجــة مخالفــة القــانون

دارة العدالة،وقد اعتبر  التنظيـم القضـائي   فـي النظــام العـام مشــاركة أ و قيـامبطلاناوحسن سير اإ

 .49قاضي التحقيق بالفصل في القضايا التي حقق فيها بصفته هذه

وكذا تفويضه طريقة  بالنظــام جوهريــا متعلقــا بطلاناكما يشكل التعين غير القانوني لقاضي التحقيق 

وما بعدها من ق.ا.ج  573ـا جوهري مـن النظـام العـام،مخالفة أ حكام المادة بطلانغير قانونية، ويعتـبر 

والحكم في الجنايات والجنح المرتكبــة مــن طــرف أ عضــاء الحكومــة  .ج المتعلقة بالمتابعــة والتحقيــق

 04المــؤرخ  فــي  02/93مــن القــانون 102، و قد أ لغى المشرع الفرنسي بموجب المادة  والقضــاة

لــى  679المــواد  1993جــانفي  التي تنص عليها قانون  ال حكامق.ا.ج.ف  التي تتضمن  مــن 688اإ
                                                           

 53المرجع نفسه ، ص 47
 .77، ص  0132ردن ، س نة محمد ذيب محمد نمر ، " أ حكام البطلان في الاإجراءات و المحاكمات الجزائية" ، رسالة ماجس تير ، كلية الحقوق ، جامعة الشرق الوسط ،ال  48
 .56، المرجع السابق ، ص  أ حمد الشافعي49
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لى 573ا.ج.ج  في مواده  لى أ ن القانون الفرنسي لم يتضمن أ عضاء الحكوم، مع الاإ  581اإ ة شارة اإ

نه نص على أ نفيحين أ ضاف أ صنافا أ خرى من الموظفين، بالاإ  لى ذلك فاإ يكون ارتكاب الجناية  ضافة اإ

 50نص عليه القانون الجزائري. أ و الجنحة خارج ممارســة الموظــف لمهــامه، عكــس مــا

لــى ثلث فئــ البطلانو قــد يرتــب بعــض الفقهــاء   س ية: اأ س اتالمتعلــق بالنظــام العــام اإ

ة ع مراعــاقيق مقاضي التح  كالقاعــدة الــتي تــرى أ ن:التي يلحق شروط ممارسة الدعوى العمومية البطلان-أ  

فتتاحيطلــب  حقــوق الطــرف المــدني يجــب أ ن يخطــر بواســطة ل لوكيــ جــراء التحقيــقلاإ  اإ

 ام، وأ نام العــحدود اختصاصه، هي قاعــدة مــن النظــ الافتتاحي هــذا الطلــبالجمهوريــة، ويحــدد 

 .1941فيفري  23له نفس الطابع، نقض جنائي فرنسي  الافتتاحييلحق الطلب  الــذي البطلان

رفاق وثائق ومســتندات البحــث طلب التمهيدي بال وقد قضت محكمة النقض الفرنس ية أ ن عدم اإ

 لقا بالنظام العام. جوهريا متعبطلانايشكل جذوره  الافتتاحي

وة مر بقتعلق ال   كما أ ن عدم قبول الدعوى العمومية يعتبر بدوره من النظام العام، سواء 

ثارته تلقائيا. علــى ويجبالشيء المقضي فيه أ و بتقادم الدعوى العمومية،   القاضي اإ

نه لا ذا بن التمسك ازل عالتن يمكــن للمتهــم وبناءا على اعتبار تقادم الدعوى من النظــام العــام فــاإ ه، واإ

ثارتهلم يثره هذا ال   نه يجب على القاضي اإ ثارته من  خير فاإ  من ي مرحلةأ  من تلقاء نفسه، كما يمكن اإ

 مرة أ مام المحكمة العليا. ولمراحل الدعوى ولــو ل  

 والحكم الاإجراءاتيلحق  المتعلق بالنظام العام الذي البطلانويترتب على عدم احترام هذه القاعدة  

 .51الصادر فــي الــدعوى، كمــا تعتــبر أ شــكال وأ جــال وأ ثار طرق الطعن من النظام العام 

                                                           
 . 58، ص  نفسهالمرجع 50
 .59-58أ حمد الشافعي، المرجع السابق ،  ص 51
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: للمحاكمة العادلة اسـيةيالـذي يلحـق قواعــد تنظـر الجهـات القضـائية والمبـادئ الس   البطلان -ب

المحكمة و بوليتها للحكم في الدعوى بتشكيل  المطلق عند مخالفة القواعد المتعلقــة البطلانيمكن اختصار 

وطرق الطعن فيها، وكذلك  ال حكام بتس بيبالقواعد الخاصة  وباختصاصها النــوعي، وكــذلك

 ، أ و عــدم مراعــاة الشــكل52 الاإجرائيةعمل على انتفاء أ حد مقومات ال   الاإجرائية انصــبت المخالفــة

 .53على نحو يهدر حسن سير العدالة الاإجرائي

م، وفي هو من النظام العا الجهات القضــائية وتشكيلقضت محكمة النقض الفرنس ية أ ن تنظيم  وقد

 م العام.النظا منوالعقود الرسمية  الاإجراءات الس ياق ذاته اعتبرت القواعد التي تلزم التوقيــع علــى

ق.ا.ج.م 332ل نص المادة خلا من البطلانطار حاول المشرع المصري أ ن يحدد قواعد و في هذا الاإ  

ذا كان  لى أ نه " اإ أ حكــام القــانون المتعلقــة بتشــكيل المحكمــة أ و بوليتهــا  راجعا لعــدم مراعــاة البطلاناإ

 من حيــث نــوع الجريمــة المعروضــة عليــه وبغيــر دلــك ممــا هــو وباختصاصهابــالحكم بالــدعوى 

ــك بــه فــي أ ي حالــة كــانت عليهــا الــدعوى،وتقضي به المحكمة  متعلــق بالنظــام العــام، جــاز التمس

ل  اس تقرائنا  يضف شيئا جديدا من خلا حـظ جليـا أ ن المشـرع لـمولــو بغيـر طلـب"، ومـن  الملا

عــادة332لنص المادة  ذ أ نه اإ المطلق في القانون  البطلانلما ذكره الفقه والقضاء ومن أ مثلة  ق.ا.ج.م اإ

ردني: ال   من قــانون أ صــول المحاكمــات الجزائيــة 2/24ردن ما نصت عليه المادة في ال   م القضــاءوأ حكا

التي تتعلق  ال حكامفيها وكذلك  يجوز لقاضي أ ن يحكم الدعوى التي تــولى وظيفتــه النيابــة العامــة لا

الواجب مراعاتها، حتى ولو لــم يكــن  المبادئ العليا بحقوق الــدفاع و لكنهــا تتصـل علـى وجـه أ هــم

ليها، مثل عدم جواز تحليف المش تكي عليه اليمين القانونية  قبــل  هنــاك نــص صــريح يشــير اإ

كراهه وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة  غرائه أ و اإ كراه أ و اإ من 159اســتجوابه، وتجريم وقوع أ ي اإ

                                                           
 تتمثل مقومات العمل الاإجرائي كالمحل والسببوأ طراف الرابطة الاإجرائية. 52
 .78محمد ذيب محمد نمر، المرجع السابق، ص 53
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مس تعمل نقص العبارات  أ ما المشــرع الجزائـري قـد سـار علـى خــط المشـرع الفرنسـي ،54ق.ا.م.ج.أ  

 ال حكامأ يضا على مخالفة  البطلانأ نه يترتب بق.ا.ج.159و نفس الجملة تقريرا فذكر  في المــادة 

ذا ق.ا.ج.105ق.ا.ج.ج و 100المقررة في المــادتين  ال حكامخلف  الجوهرية المقررة في هذا الباب ج اإ

خلالعلى مخالفتها  ترتــب  لحقوق الدفاع أ و حقوق  أ ي خصم في الدعوى.  اإ

يختلف عن الموقف الذي  و تأ سسا علــى هــذا يمكــن القــول أ ن المشــرع الجزائــري قــد تبنــى موقفــا

ل عددا ضئيل مـن حـالا ردني الذي لم يــذكر فــيتبناه المشرع المصري و ال   ت نصوص  مواده اإ

حظ أ نه يترك هذه المهمة الصعبة و الدقيقة ومن هذا المنطلق نلا55المتعلــق بالنظــام العــام، البطلان

بالنظام  المتعلــق البطلانللقضاء  يتكفل بها و يقررها هي المخالفات التي رتب عليها   فــي أ ن واحـد

ليه بعــض الفقهــا الفرنس يين الذين يرون أ ن  ءالعام حسب معاير ومقاييس واضحة، وهذا ما ذهب اإ

ذا كــان  خيـرمحكمة النقض الفرنس ية هي الـتي تقـرر فـي ال   جــراء  البطلانفيمــا اإ الــذي يلحــق اإ

 56طراف.ال   متعلــق بالنظــام العــام و مصــلحة

ن  المتعلـــق بمصـــلحة الخصـــوم البطلانالنســـبي أ و  البطلان -ب  البطلانالنس بي هو  البطلان: اإ

بالخصــوم،  أ و ممكــن القــول أ نــه كــل  المتعلقــة الاإجراءاتالذي يترتب نتيجة عدم مراعاة أ حكام 

 5758ومرتبطة بالنظام العام. ينشــأ  عــن قاعــدة ليســت متعلقــة بطلان

                                                           
 و ما بعدها.  60، المرجع السابق ،  ص  أ حمد الشافعي54
 .87محمد ذيب محمد نمر،  المرجع السابق ، ص 55
56 Edition , 1997 , P 342 eme V : PIERRE CHAMBON , « Le Juge d’Instruction », Dalloz , Delta , Paris , 4 
 .350،  ص57
 حسن محمد نجيب، " شرح قانون الاإجراءات الجنائية" ،  دار النهضة العربية، بيروت، بدون طبعة ،س نة58
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لى ع يترتبالدعوى المدنية، ف  المتعلق بمصلحة الخصوم في الدعوى الجنائية عنه في البطلانويختلف 

ت ج حالااءة، خار نة البر الحرية الشخصية انبثاقا من قري  مخالفة الضمانات الــتي أ وجبهــا القــانون لحمايــة

 متعلقا بمصلحة الخصوم و تلك على نوعين:  ــابطلانالنظام العــام  

ليــ -1 اءة، قرينة البر  على هضمانات الدفاع وتلك التي تمكــن المتهــم مــن مواجهــة التهمــة المســندة اإ

ل تلــك س تعمااواس تعمال تلك الضمانات يتوقــف علــى تقــدير المتهــم لهــا،فاإن لم يجر تمكينه من 

 دفاعه بحرمانه من تلك الضمانات. الضــمانات فهــو الــذي يملــك تقــدير مــدى

نه صاحب ق  الدفاع ل  بح لخلاجراء المترتب علــى الاإ الاإ  بطلانومن هنا جاز للمتهم أ ل يتمسك ب  

الدســتور أ و القــانون علــى مراعــاة ذلــك  النصــتم اللدن الحق في تقدير مدى حاجته  لهذا الضمان، 

ليــه وفــي 59ل الحــق فــي الــدفاع،حقــا مــن خلابالتفصــيل ل   ،وهــذا مــا ســوف  نتطــرق اإ

 Pierreالفرنســي بيــبر شــامبو  ال س تاذا أ ورده القانونية، و هذا  حسب م اســتقرائنا  للنصــوص

chambouديسمبر  08طراف هي تلك التي نص عليها قــانونالمتعلقة بمصلحة ال   البطلانت أ ن حالا

م الفرنســي ثــم تبنتهــا القــوانين التاليــة المعدلــة والمتممــة لــه،المترتبة عن عدم مراعــاة واحــترام  1897

الجزائيــة  الاإجراءاتمــن قــانون  114،118،183بــالمواد  الجوهريــة المنصــوص عليهــا الاإجراءات

جــراء مواجهــة بيــنباس تجواب  المتهم عند الحضور  ال   الفرنســية، المتعلقــة المتهم  ول بحضور  محام واإ

خ و الطرف المدني بحضور  محاميهما أ و بعد اس تدعائهما  بصفة قانونيــة طار كل من محامي المتهم و اإ

 القضــائية، وتضع ملف القضية تحت تصرفه.  ال وامروالطــرف  المــدني بكــل 

طراف أ وسع وأ عم من ال   المتعلــق بمصــلحة البطلانالنســبي أ و  البطلانت غيــر أ ننــا نــرى حــالا

و ليس الحصر، و أ ن مــا ذكــره مــا سبيل المثال  الــتي أ وردهــا المشــرع الفرنســي علــى لاتاالحهذه 

لا  النس بي. البطلانت حالا جــزء بســيط جــدا مــن هــو اإ

                                                           
 .83محمد ديب محمد نمر، المرجعالسابق،  ص59
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لــى بعــض حــالت   من ق.ا.ج.م فذكر  333النســبي فــيالمادة  البطلانو قد أ شار المشــرع المصــري اإ

أ و   الابتدائيت أ و التحقيــق لاســتدلابجمــع الا الخاصــة الاإجراءات بطلانعلى ســبيل المثــال 

 60والجنايات. التحقيــق بالجلســة فــي الجنــح

ق.ا.م.ج.أ  في المــادة  الاردني النس بي فــي قــانون أ صــول المحاكمــات الجزائيــة البطلانومن أ مثلة عن 

تي تتحــدث عــن  من ق.ا.م.ج.أ   والــ 95التفتيش والمادة  عليــه حضــور المــدعىالخاصــة بضــرورة 36

 المضبوطة وتوقيعه ممن نضمه وحضره، بحيث يجب أ ن يشــتمل هــذ ال ش ياء تنظيــم كشــف  بجميــع

ليــه وتاريــخ وقــوعه القرار ونوعه ووضعه القانوني،  على اسم المش تكي  عليه وعمــره، والفعــل المســند اإ

 159المشرع الجزائري فقد أ شار في المــادة  . أ مــا61عطــاء  هــذا القــرارس باب الــتي دعــت لاإ و ال  

الجوهرية المقررة  ال حكاممخالفة  علىأ يضا  البطلانعلى أ نه يترتب  فقـرة أ ولـى مــن ق.ا.ج.ج ، فنـص

ذ ترتــب علــى 105و  100المقــررة فــي المــادتين   ال حكامخلف   62التحقيــق في باب مخالفتها   اإ

خلا ل بحقوق الــدفاع أ و حقــوق  أ ي طــرف أ و خصــم فــي الــدعوى،وهــو نفــس النــص الــذي اإ

بموجب  أ لغيتولى من هذه المادة قد ال   مــن ق.ا.ج.ف، غيــر أ ن الفقــرة 172تضــمنته المــادة 

اســتبدل ، في حين عدل ما تبقى في المــادة و 1993أ وت 24المــؤرخ   فــي  1093-93القانون رقم 

 ،و قــد جــاء نــص هــذه المــادة عامــا وليــس مقتصــرا علــى مخالفــة 171بالمادة  المشــرع هــذه المــادة

 159يصوغ نص المادة  الجوهرية على مس توى التحقيق،وكان أ ولى بالمشرع الجزائري أ ن الاإجراءات

 البطلانصياغتها الجديدة النص على ترتيب  صياغة  أ خرى غيــر الصــياغة  الحاليــة ، لتشــمل فــي

جراءات علــى مخالفــة القواعــد الجوهريــة ينحصر ذلك في  ل جميع مراحل الدعوى الجزائية ولاخلا للاإ

و يعدل صياغتها  العامة ال حكامجدر أ ن يضع هذه المادة في باب التحقيق القضائي.وكان من ال   مرحلــة

                                                           
 .62، المرجع السابق ، ص  الشافعيأ حمد 60
 322، " نظرية  البطلان في قانون أ صول  المحاكمات الجزائية ، عمان،بدون طبعة ،س نة ص لؤي جميل حدادين61
من يتمسك بها ، . "من المس تقر عليه قضاء  أ نالشكلية تعتبر جوهرية عندما تمس  بحقوق 262، ص 2، العدد  1994، م.ق س نة 1989-11-28قرار  58430قضية رقم 62

جراء المدعي به مس بحقوقه. نخرق  اإ  ومن ثم يرفض طعن الطاعن  الذي لم يثبت اإ
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لى مرحلة المحاكمــة وتكون صياغتها "يترتب حتى يكون حكمها عاما،  يمتد  على مخالفة  البطلانأ ثرها اإ

ذ ترتــب علــى  الاإجراءاتهذا القانون أ و أ ي حكم خاص بــ الجوهريــة المقــررة فــي ال حكام الجزائيــة اإ

خلال مخالفتهــا  .63بحقوق  الدفاع أ و حقوق أ ي طرف أ و خصم في الدعوى" اإ

 

 ا

 

 

 

                                                           
 .63، المرجع السابق ، ص  أ حمد الشافعي63
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 قواعد المحاكمة العادلة اإرساءالمبحث الثاني : قرينة البراءة  ودورها في 

تعد قرينة البراءة واحدة من العناصر الرئيس ية في الشرعية الاإجرائية و تعتمد هذه القرينة في 

لا بناء ذ أ ن تطبيق مبدأ  تطبيقها على الشرعية الجزائية المتمثلة بمبدأ  لا جريمة و لا عقوبة اإ ا على قانون اإ

الشرعية الجزائية يفترض حتما وجود قاعدة أ خرى جميع قاعدة أ خرى جميع قاعدة ال صل في المتهم البراءة 

دانته جراء من الاإجراءات التي تتخذ هذه فهيي 64حتى تثبت اإ فتراض براءة المتهم في كل اإ ، فلابد من اإ

جراءاتهاتضمن للمتهم الفرصة الكافية في التمتع    . 65بمحاكمة عادلة، يسودا ضمان قانوني و قضائي في كل اإ

ومن هذا المنطلق يعتبر قانون الاإجراءات الجزائية دس تورا للحريات الفردية، حيث أ نه هو القانون الذي 

لا في الحدود التي يقررها القانون صراحة، بوضع  يضمن عدم التعرض للحرية الفردية بالتقييد أ و بالسلب اإ

ود للسلطة المخولة للتعرض للحقوق و الحريات، و يقرر القيود و الشروط الواجب احترامها من الحد

دانة أ ي  طرف السلطات العامة، التي من خلالها تحمي تلك الحقوق من تجاوزات السلطة، و لا يجوز اإ

لا وفق قواعد خاصة و أ مام قضاء نظامي مختص فقرينة البراءة تعني التعامل مع شخص ا لمتهم على شخص اإ

ليه ارتكابها، و في أ ية مرحلة من مراحل الدعوى سواء في  أ نه برى مهما بلغت جسامة الجريمة المنسوبة اإ

 .66مرحلة الاس تدلال، أ و التحقيق أ و المحاكمة

 

 

 

 قرينة البراءة: ماهية المطلب ال ول :

 التعريف العام للقرائن:  الفرع ال ول :

                                                           
 .31د.عمر فخري عبد الرزاق الحديثي، حق المتهم في المحاكمة العادلة، دار الثقافة للنشر و توزيع عمان، ص 64
 .16-15المرجع السابق، ص  د.عمر فخري عبد الرزاق الحديثي،65
 .4ص  2012/2013ش يتر سهيلة، ضمانات المتهم خلال مرحلة التحقيق الابتدائي، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، جامعة بجاية، س نة   66
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اضحا و ريفا من المعروف أ ن التعاريف من اختصاص الفقهاء و ليس المشرع لذا لم يعط المشرع الجزائري تع

ثبات تعني من تقررت لصالحه من  نما اكتفى بجعلها وس يلة اإ ا كما ثباتهاإ بالنس بة للقرينة بصفة عامة، و اإ

لى رأ ي الفقه في تعريف القرنية،  احد عريف و و لقد اكتفينا بتسنرى في حينه، و على ذلك يجب الرجوع اإ

تعريف امة و ال صفة عفي مقالنا هذا اعتقادا منا بأ نه التعريف الشامل الذي يعبر عن المعنى الحقيقي للقرينة ب

 كالتالي: 

ذا تحقق ال مر  المعلوم كان الغالب  القرينة هي اس تخلاص أ مر مجهول من أ مر معلوم على أ ساس أ نه اإ

نما هو يس تنبط من فالمشرع  67وجود ال مر المجهول عند صياغة لقرينة البراءة التي تعتبر قرينة قانونية اإ

ثبات، و  ثبات أ مر مجهول و على ذلك فللقرينة القانونية دور هام في مجال الاإ أ مر واقعه معلومة دليل على اإ

ثباتها بذليل حاسم و لذلك نجد  المشرع قد تدخل عن طريق  خاصة بالنس بة لبعض الوقائع التي يصعب اإ

لى ترجيحه  صياغته لقرينة البراءة بافتراض تحقق أ مر مشكوك فيه بناء على معطيات معلومة بالاإضافة اإ

 لل مر الغالب و المأ لوف في الحياة الواقعية.

ك و ذا الشلة هو مثال ذلك التشكيك في نسب الولد لأبيه، فقد تدخل المشرع لإزا

، و قة الزوجيةيام علاقمل إذا ما تم الحذلك بصياغة لقرينة قانونية مفادها أن الإبن لأبيه 

 المشرع جعل ي، لأنلمادعلى الوالد إن أراد نفي نسب المولود له أن يثبت ذلك بالدليل ا

، و لمادياالقرينة القانونية ثابتة لمن تقررت لصالحه و على من يدعي عكس ذلك أ ن يثبت ذلك بالدليل 

 أ ن: مدنى جزائري التي تقضي ب 337ذلك في نص المادة 

                                                           
 .59د.زرات لحضر، قرينة البراءة في  التشريع الجزائري، مجلة المفكر، العدد الحادي عشر جامعة بسكرة، س نة ؟ ص   67
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ثبات على أ نه يجوز نقص  "القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن أ ية طريقة أ خرى من طرف الاإ

 هذه القرينة بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضي بخلاف ذلك".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مفهوم قرينة البراءة:الفرع ال ول :

 تعريفها: -(01

 لقد عرف أ صل البراءة من عدة كتاب و فقهاء

 فعرفه البعض بقولهم: 
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ن مقتضى أ صل البراءة هو أ ن كل شخص منهم بجريمة مهما بلغت جسامتها يجب معاملته  وصفه ب"اإ

دانته بحكم قضائي باب"  شخصا بريئا حتى تثبت اإ

 و قد عرفه البعض ال خر أ نه: 

عليه  ظرتن و"أ ن أ صل البراءة يعني أ ن القاضي و سلطات الدولة كافة يجب عليها أ ن تعامل المتهم 

لطرق بالطعن على أ ساس أ نه لم يرتكب الجريمة محل الاإتهام ما لم يثبت عليه ذلك بحكم قضائي غير قابل ل

 العادية"

لى أ ن تثبت  ليه و يبقى هذا ال مل اإ ن ال مل في المتهم براءته مما أ س ند اإ ذا اإ فقرينة البراءة تعني اإ

دانته بقرار باب.  68اإ

دانته جهة قضائية نظامية  من الدس تور "كل 56كما نصت المادة  شخص يعتبر بريئا حتى تثبت اإ

طار محاكمة عادلة تؤمن له الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه" دانته، في اإ  .69اإ

 

 

 

 طبيعتها الفرع الثاني : 

 وعلومة أ مر ثابت من أ مر غير ثابت، أ و واقعة مجهولة من واضعة م اس تنتاجالقرينة عبارة عن 

ن ن تكوقرائن نوعان فجمع أ ما أ ن ينص عليها المشرع في صلب القانون فتكون قرينة قانونية و أ ما أ  

لزمة كون ممس تنبطة من قبل القاضي ضمن السلطة التقديرية الممنوحة له فتكون عندها القرينة قضائية ت

دانة المتهم. للقاضي يتعين  عليه ال خذ بها كلما ثار لديه الشك في اإ

 الطبيعة القانونية لافتراض البراءة

                                                           
 .18د.عمر فخري عبد الرزاق الحديثي، المرجع السابق، ص 68
 دس تور الجزائر 69
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ا و بساطته طعتهاللفقه و القضاء و الدس تور رأ ي في معنى افتراض قرينة البراءة التي توصف بقانونياتها و ق

لى ثلا  ث اجزاء: و التي يس تكمل معناها بالتعرف على حق احترامها، و هكذا، تقسم الفرع اإ

 أ ولا: افتراض البراءة قرينة قانونية قطعية بس يطة 

لى مبدأ  و هو: ال صل في  ذهب بعض الفقهاء في تحديد الطبيعة القانونية لافتراض البراءة في المتهم، اإ

الاإنسان البراءة، و هو قرينة قانونية بس يطة، و يسمى هذا المبدأ  بقرينة البراءة، و هو اس تثناء مجهول من 

م، غالمعلوم هو أ ن ال صل في ال ش ياء الاإباحة ما لم يتقرر بحكم قضائي و بناء على نص قانوني بعد معلو 

لى المتهم و اس تحقاق العقاب، و المجهول المس تنتج من هذا المعلوم هو براءة  ثبوت وقوع الجريمة و نسبتها اإ

دانته بحكم قضائي بات، لذا يرى أ صحاب هذا الرأ ي أ م  مبدأ  البراءة قرينة قانونية المتهم حتى تثبت اإ

بس يطة، ل ن مصدر هذه القرينة هو القانون ذاته الذي أ كد و أ قر مبدأ  الشرعية الاإجرائية و  التي تعتبر 

دانة المتهم، ل ن  لا صدور حكم قضائي باإ ركنا" في  الشرعية الجنائية و لا يدحض أ و يهدم هذه القرينة اإ

و يعتبر قرينة قانونية قاطعة عيها، و هذه القرينة القاطعة فقط هي هذا الحكم يعد عنوانا" للحق و الحقيقة، 

 70التي تصلح  لاإهدار قرينة البراءة.

لى وصف مبدأ  البراءة بأ نه قرينة قانونية قطعية، و مبررهم  71بينما ذهب العديد من رجال الفقه الجنائي اإ

، و المعلوم هو أ ن ال صل في في ذلك قائم على أ ساس مادام أ ن القرينة هي اس تنتاج مجهول من معلوم

دانته بحكم  قضائي،  ال ش ياء الاباحة، و المجهول المس تنتج من هذا ال صل هو براءة الاإنسان حتى تثبت اإ

ليه هذا الفقه، غير أ ن هذا والفقه يرى أ ن قرينة –و مصدر هذه القرينة هو  القانون  حسب ما ذهب اإ

لا أ ن ه لا يمكن دحضها لا عن طريق ادلة الاثبات الواقعية البراءة و أ ن كانت من القرائن البس يطة، اإ

                                                           
 و ما بعدها 845حسين محمد طه الباليساني، زينب محمود حسن، قرينة البراءة و أ ثارها القانونية، جامعة تشك جامعة كركوك،   70
، أ نظر كذلك د.محمد زكي أ بو عامر الاثبات في المواد الجنائية، الفنية 186ص  1996د.أ حمد فتحي سرور، الشرعية الدس تورية و حقوق الاإنسان، در النهضة العربية   71

 42للطباعة و النشر، بدون تاريخ ص
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ثبات  المقدمة من سلطة التحقيق، و لا بواسطة الاإجراءات التي يباشرها القاضي بحكم دوره الايجابي في اإ

تظل قائمة رغم ال دلة المتوفرة، و المقدمة من دحضها، حتى يصدر  -أ ي قرينة  البراءة–الحقيقة، بل أ نها 

دانة المتهم، فالقانون يعتبر الحكم القضائي البات عنوان الحقيقة، التي لا تقبل المجادلة حكم قضائي بات ي  فيد اإ

و بهذا الحكم القضائي البات تتوافر قرينة قانونية قاطعة على هذه الحقيقة، هي وحدها التي تصلح لاإهدار 

ثبات قرينة البراءة متى كان الحكم القضائي البات صادر بالاإدانة، و لا يكفي لد حضها مجرد قرائن الاإ

أ و من القرائن القضائية، لهذا اتجه غالبية –ال خرى، سواء كانت من القرائن القانونية البس يطة أ و القاطعة 

لى القول بأ ن البراءة قرينة قانونية قطعية لا تقبل اثبات بسهولة  .72فقهاء القانون الجنائي اإ

ثبات العكس بموجب حكم و ذكرى جانب أ خر من الفقه بأ نها قرينة بس يطة، ف ذلك يعني أ نها قابلة لاإ

ثبات، عندئذ فقد تقوم قرينة قانونية قاطعة معاكسة بالاإدانة،  قضائي نهائي قائم على أ دلة قاطعة الدلالة و الاإ

تظهر فيها حقيقة جديدة يصلح معها وحدها اهدار حق  المتهم في التمسك بقرينة والبراءة، بحيث لا تصلح 

و نحن بدورنا نذهب مع هذا الرأ ي، ل ن  73البراءة المفترضة حقيقة الادانة الثابتة.عند ذاك وقرينة 

ال صل في المتهم البراءة و  الاس تثناء ارتكابه الجريمة، مثلما أ ن ال صل في ال فعال الاإباحة حتى يجرمها 

يعني أ ن  و هذا مما 74المشرع، و من يدعي عكس هذه القرينة عليه تقديم الدليل القاطع على ادعائه

الطبيعة القانونية لقر و بناءا على ما تقدم فاإن المتهم يظل محتفظا بافتراض قانوني على براءته مهما بلغت 

جسامة الجريمة المتهم بها و مهما كانت خطورتها و طبيعتها، و مهما ثقل وزن الادلة المتواترة ضده حيثما 

تراض الابتدائي لا يهدمه سوى حكم قضائي كانت جريمته مشهودة و ضبط متلبسا بها، ل ن ذلك الاف

                                                           
 .124ص  ،1977د.أ حمد فتحي سرور، الشرعية و الاإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية،   72
 178د.أ حمد فتحي سرور، الشرعية الدس تورية و حقوق الاإنسان مرجع سابق، ص   73
طلاع على المزيد من  63، ص 1983د.أ حمد ادريس أ حمد، افتراض براءة المتهم، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة القاهرة،    74 لى تأ ييده، و للاإ حيث يتفق مع الرأ ي ذهنيا اإ

لى و أ نها تمنح المجرمين حصانة تلحق  من هذا الافتراض لم يميز بين فئات المجرمين 19 افتراض براءة المتهم من قبل أ نصار المدرسة الوضعية في أ واخر القرن أ وجه النقد الموجه اإ

لدس توري ص اانون الجنائي ور، القنظر د.أ حمد فتحي سر ضررا كبيرا بالمجتمع و ادعائها أ ن الخبرة العلمية اثبتت عدم صوب هذا الافتراض ل ن معظم المتهمين يدينون في النهاية: أ  

 و ما بعدها. 278
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لى ذلك أ ن هذا الافتراض وجه أ خر للشرعية الجنائية و ركنا من أ ركانه و نهجا  75نهائي نضيف اإ

نظمة التقدمية الديمقراطية و افتراضا من مفترضات المحاكمة العاجلة العادلة، و حقا يصفها مجلس  لل 

يج ثوب القانون الجنائي، و هي في النهاية يشكل ضمانة مهمة اللوردات البريطانية بأ نها خيط ذهبي في نس  

 .76لحقوق الاإنسان و درعا فولاذيا يحمي حريات الاإنسان في سائر ال حيان

 ثانيا: افتراض قرينة البراءة حق واجب الاحترام

ذا كان البعض يدعي أ ن البراءة أ صل في المتهم و ليست قرينة قانونية بس يطة و لا من صوره ا انتهين ا، كمااإ

ذن ما هي طبيعة هذا المبدأ ؟ و هل بع ليه سابقا، فالتساؤل الذي يثار في هذا الصدد هو: اإ من  د حقااإ

جرائية شاء القانون أ ن يعبر عنه لمصلحة المتهم؟.  الحقوق؟ أ م أ نه عبارة عن ميزة اإ

 ينة البراءة هي قرينة قانونية قطعية بس يطة.

دانته بحكم قضائي بات، حق قانوني دس توري يقول الفقه أ ن افتراض براءة المتهم حتى بفرض  لمتهمل تثبت اإ

ية و على كل السلطات المنوط بها تطبيق القانون أ و تنفيذه و على كل الجهات و القنوات الاإعلام 

 الصحفية احترام أ صل البراءة في الاإنسان 

تخذها لتي ي  الاإجراءات او افتراض البراءة في المتهم، فهيي ضمانة شخصية ترافقه وصفة ملازمة له في كل

 القاضي أ و المحكمة ضده في التحقيق و المحاكمة.

هانة أ و ضغط و لا يكره على الصمت أ و  من هنا يجب أ ن لا يوجه التحقيق ابتداء ضده و لا يعامل باإ

الاإجابة، و يجب أ ن تطلق على مصراعها كل ضمانات الدفاع، و لا تذاع أ خبرا تحقيقاته و تفاصيل محاكمته 

دانة غير في  دانته، ل ن العمل بعكس ذلك يعد اإ هذا ال مر و لا تنشر قبل صدور حكم قضائي بات باإ

                                                           
ثبات الجنائي، دار النهضة العربية،   75  .445، ص 2002د.الس يد محمد حسن شريف، النظرية العامة بالاإ
 .430المصدر السابق، ص   76
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ساءة عارمة ضد المتهم تس توجب المسؤولية القانونية، و احترام هذا الافتراض يعد من الحقوق  قانونية و اإ

قرارها الاإعلانات العالمية الخاصة نسان التي حرصت على حمايتها و اإ بالحقوق و الحريات،  الموضوعية للاإ

فضلا على القوانين الداخلية و الدساتير، ال مر الذي يتوجب معه احترامها من كافة السلطات العامة و 

مؤسساتها في الدولة و مواطنيها و صحفيها س يما و يجد بعض الفقه أ ن مبدأ  الحق في احترام افتراض البراءة 

جد لحماية حقوق ال فراد و تحقيق العدالة، على أ ساس قريب من مبدأ  شرعية الجرائم و العقوبات الذي و 

أ ن الحق في افتراض البراءة هو ال خر يكفل حماية الحقوق الشخصية في كل مراحل الدعوى الجزائية و 

لغاية صدور الحكم القضائي البات، فضلا على أ ن كلا المبدئين يعدان دعامة أ ساس ية قضائية و قانونية و 

ئية الموضوعية و الاإجرائية و هذه تفرض قرينة البراءة، كحق من حقوق الاإنسان قانونية للشرعية الجنا

صداره لقانون العفو مثلا قبل صدور الحكم في قضية  يجب احترامها على كل الهيئات بدءا من المشرع عند اإ

ثبات براءته، و كذلك لا يمكن للمشرع أ ن يمنع ذن لا يحرم المتهم من اإ نه يعفى المجرم، اإ حق مراجعة  معينة فاإ

ال حكام الصادرة بالاإدانة أ مام أ ية جهة قضائية مختصة و على كل السلطات المنوط بها تطبيق القانون أ و 

تنفيذه و القنوات الاإعلامية احترام أ صل البراءة في الاإنسان و افتراض البراءة في المتهم ل نها ضمانة شخصية  

ذها القاضي أ و المحكمة ضده في التحقيق و المحاكمة، فلا ترافقه وصفة ملازمة له في كل الاإجراءات التي يتخ

هانة أ و الضغط و لا يكره على الصمت أ و الاإجابة مع ضمانات  يوجه التحقيق ابتداء ضده و لا يعامل باإ

 الدفاع و لا تذاع أ خبار تحقيقات و تفاصيل محاكمته و لا تنشر قبل صدور حكم القضائي.

ن وجود قا لى ما س بق فاإ  يؤكد ضي جزئاي و مدني للفصل في قضايا المساس بقرينة البراءةبالاإضافة اإ

ن كن أ  أ همية هذا الحق و وجوب احترامهم من طرف الكافة، فبعض التصرفات الماسة لقرينة البراءة يم

ية سر  أ و تشكل جرائم مثل جنحة الش تم أ و الوشاية الكاذبة و كذلك ال مر بالنس بة لاإفشاء السر المهني

 ل ذلك.للصحفي أ ن ينقل ما يدور بالجلسة العلنية دون ابداء اراء شخصية و ليس قبالتحقيق، فيمكن 
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 77نس تنتج من كل ذلك أ ن قرينة افتراض البراءة للمتهم حق واجب احترامه من قبل الجميع

 

عمال قرينة البراءة:المطلب الثاني :   النتائج المترتبة على اإ

مفعولة في الواقع لابد من الاإلتزام بالنتائج التي تترتب لكي ينتج مبدأ  ال صل في الاإنسان البراءة  

عماله، التي تمثل في جوهرها ضمانات مقررة للمتهم و س ياجا منيعا ضد التعسف، و بدون تطبيق  على اإ

هذه النتائج يبقى مجرد فكرة فلسفية لا أ ثار عملية لها، بل مجرد أ فكار يتغنى بها من دون تطبيقها، اإذ 

لى نتائج رئيس ية، يترتب على هذا الم  بدأ  مجموعة من النتائج الرئيس ية و أ خرى ثانوية، بحيث بداية نتطرق اإ

 78ثم يليها نتائج الثانوية.

 

عمال قرينة البراءة ال صلية: الفرع ال ول :   النتائج الرئيس ية المترتبة عن اإ

عمال قاعدة البراءة ال صلية نتائج الرئيس ية من أ همها:    يترتب عم اإ

 ة الحرية الشخصيةأ ولا: حماي

الحرية الشخصية جزء هام من قضية الحريات العامة في النظام القانوني الذي ترتكز عليه الدولة  

القانونية، و هي الدولة التي تلتزم سلطاتها و أ جهزتها المختلفة، باتباع قواعد عامة و مجردة هي القانون، و 

لقانونية عن الدولة البوليس ية التي لا تلتزم باحترام مبدأ  الشرعية، و هذا المبدأ  هو الذي يميز الدولة ا

القانون، و منه فالحرية الشخصية مصلحة واقعية و حق قانوني يس تهدفه المشرع بتجريم كل سلوك يمثل 

 79عدوانا عليها.

ثبات  ثانيا: عدم تحميل المتهم أ ي اإ

                                                           
 .847د.حين محمود البالساني زينب محمود حسين، المرجع السابق، ص   77
 .20:31تم نظر على ساعة  omargla.dz-univ-https://evuesلاإلكتروني الموقع ا 78
 .48، ص 2016أ مجد سليم الكردي، صمت المتهم دار حامد للنشر و التوزيع  79

https://evues-univ-omargla.dz/
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ثبات، فهو غير مجبر   عمال قاعدة البراءة تعفي الشخص من تحمل عبء الاإ ثلات براءته، اإ على اإ

ثبات أ ركان و عناصر الجريمة و التعرف على هوية المته ذ م و اإ فسلطة لاإتهام هي يقع عليها عبء الاإ ثبات اإ

ثبات يقع أ ساسا على ممثل النيابة العامة في المواد الجنائ  ن عبء الاإ عية قع بالتب يية و نابه، و بمعنى أ خر اإ

 على المجني عليه.

ن التطبيق ا  عفاء كلي من تحمل في الواقع، اإ عفاء المتهم اإ لى اإ لصارم لقاعدة البراءة ال صلية يؤدي اإ

ثبات التي  لا أ ن التطبيق العملي لا يمتثل تماما لهذه القاعدة، ل ن صعوبة الاإ ثبات اإ كل عبء في ميدان الاإ

قرار بعض المسائ يجابي للشخص المتابع في اإ عطاء دور اإ ل كالدفوع و لا يلاقيها ممثل النيابة العامة قد تبرر اإ

 80ال فعال مبررة.

 

 ثالثا: تفسير الشك لصالح المتهم البراءة

و من النتائج ال ساس ية المترتبة على قرينة البراءة هو أ ن الشك يجب أ ن يفسر لصالح متهم، فهذا  

لى ال مر العام و هو البراءة، فحكم الاإدانة أ ساسه الجزم و الي سقاط أ دلة الاإدانة و العودة اإ قين الشك يعني اإ

قامة الدليل على نس بة الجريمة، فاإن القاضي  ذا عجزت النيابة العامة على اإ لا على الظن و الاحتمال، بحيث اإ

ذا كانت ال دلة التي تقدمها النيابة العامة يشوبها شك أ و  صدار حكم بالبراءة، و ذلك يعني أ ن اإ ملزم باإ

يجابيا على براءته. تحيط بها الش بهات فتفسر لصالح المتهم و بالتالي تعتبر دليلا  81اإ

عمال ثاعدة البراءة ال صلية: الفرع الثاني :   النتائج الثانوية المترتبة عن اإ

عمال قاعدة البراءة ال صلية نتائج ثانوية من أ همها:    يترتب عن اإ

                                                           
ثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية ص  80  167-166محمد مرنظام لاإ
 .53أ حمد سليم الكركدي، المجرع السابق، ص  81
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ذا كان البدء في  -01 رادة المتهم لارتكاب أ قل جرائم جسامة في حالة الشروع اإ افتراض انصراف اإ

بعدة جرائم مختلفة الخطورة، يجب عند انعدام ال دلة ال خرى افتراض أ ن المتهم الشروع يتعلق 

 كان يريد ارتكاب الجريمة ال قل خطورة.

 

 

 الاإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيا عند الحكم بالبراءة:  -02

ذا كان صادر في ح - لا اإ حتياطيا يسترجع حرية كمبدأ  أ خلال فترة الاإس تئناف اإ قه المتهم المحبوس اإ

 حكم بالبراءة أ و بالعقوبة أ و بالحبس مع وقف التنفيذ أ و بغرامة مالية.

نه يبقى طليقا كقاعدة عامة في فترة  - ذا كان المتهم طليقا و صدر في حقه حكم بالحبس فاإ أ ما اإ

.ج(  36الاإس تئناف أ و النقض ل ن طرق الطعن ذات أ ثار موقفة )المادة   ق.اإ

لا عند صدور حكم نهائي و مع ذلك يمكن للمحاكمة عندما  - فعمل قاعدة البراءة ال صلية لا ينقضي اإ

يداع المتهم  تتطلب عناصر الدعوى تدبيرا خاصا من تدابير ال من أ ن تأ مر بقرار خاص مسبب باإ

.ج(  358في السجن أ و القبض عليه )المادة   ق.اإ

 

عادة النظر في ال حكا -03  م القاضية بالبراءة: عدم جواز التماس اإ

عادة النظر لا يجوز رفعه ضد ال حكام التي  - لتماس اإ عمال قاعدة البراءة أ ن طلب اإ يترتب عن اإ

قضت بتبرأ ة المتهم، و من المعروف أ ن هذا الطريق من طرق الطعن غير العادية يكون جائزا 

ذا حازت قوة شي ء مقضى و كانت فقط ضد ال حكام الصادرة عن المحاكم أ و المجالس القضائية اإ

.ج( 531تقضي بالاإدانة في جناية أ و جنحه )مادة   ق.اإ
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 احتساب أ وراق التصويت البيضاء و الباطلة لصالح متهم:  -04

ثبات - عمال قاعدة البراءة ال صلية أ نه اإ لة محكمة مداو سعتبر فقهاء الاإجراءات الجنائية من نتائج اإ

م )مادة  متهقرر بطلانها بال غلبية تعد في صالحالجنايات، أ وراق التصويت البيضاء أ و تلك التي ي

.ج(  309  ق.اإ

 

 حق المتهم في حضور الجلسات دون أ غلال:  -05

من بين تطبيقات قاعدة البراءة هو أ نه عند افتتاح الجلسة لدى محكمة الجنايات، فاإن متهم يحضر  -

.ج(ق. 293بالجلسة مطلقا من كل قيد و مصحوبا بحارس فقط لمنعه من هروب)مادة   82اإ
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 الضبطية القضائية في التشريع الجزائريالمبحث الثالث :

مصطلحات تطلق على المرحلة التي تس بق الخصومة  عبارة عنلبحث و التحري ، أ و التحريات ا

 ةالجريم  ل ثار الاإس تدلالات  و معاينة الجنائية، وتعني تلك ال عمال التي يباشرها الضبط القضائي من جمع

ضدهم  موميةقة بها تمهيدا لتحريك الدعوى العرتكبي الجرائم، و كل من لديهم علاو اس تعلامات لتحديد م

  .بتوقيع العقاب عليهم

 بالتحريات ال ولية  وتنظيمها  التعريفالمطلب ال ول :

 تعريفات فقهية تبين معنى هذه المصطلحات نس تهلها بتعريف للدكتور مأ مون سالمة، الذيوردت عدة  

التي تباشر خارج الدعوى العمومية، وقبل البدء فيها بقصد  الاإجراءاتيرى أ ن الاإس تدلال  هو تلك ا

الدكتور محمد علي سالم عياد الحلبي   ال س تاذكما يعرفها ،83و البحث عن مرتكبيها التثبت من وقوع الجريمة

و  ال ثارزمة لتجميع لارة العن اجراءات تمهيدية  الخصومة الجنائية و مس تمرة بعدها و ضرو"هي عبارة 

                                                           
 83467، ص  1988 مأ مون سالمة ،االاإجراءات الجنائية في التشريع المصري، دار الفكر العربي مصر 
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زالة الغموض و الملابسات المحيطة بالجريمة و ملاحقة فاعليها وتعد مرحلة  ،84ال دلة و المعلومات بهدف اإ

البحث والتحري من أ ولى مراحل التي تقوم عليها الدعوى الجنائية والتي من خلالها يتم البحث الدلائل 

،والتي لها 85العدالةالمادية للجريمة ،وأ ثارها ،وسماع أ قوال الشهود والمشتبه فيهم بقصد تقديم الجناة أ مام 

ظهار الحقيقة ضائية وس يلة مساعدة لجهاز القضاء في الوصول ويعتبر جهاز الضبطية الق،86دور فعال في اإ

 للحقيقة.

على  12أ ما عن المشرع الجزائري فقد أ ناط مهمة البحث و التحري لجهاز الضبط القضائي ،بنصه في المادة 

عنها و  ال دلةمايلي :"ويناط بالضبط القضائي مهمة البحث عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات و جمع 

 ."87بيها مادام لم يبدأ  فيها بتحقيق قضائيالبحث عن مرتك 

ن دراستنا ل عمال الضبط القضائي طار من خلال  تأ تي، 88اإ تحديد المهام والصلاحيات الموكلة لهم في اإ

من  تبدأ  القانون المنظم لعملهم ،لاس يما قانون الاإجراءات الجزائية الجزائري ،ذلك أ ن قاعد المحاكمة العادلة ،

جراءات البحث والتحري العادية  ال ولىالمرحلة  وهي مرحلة البحث والتحري وجمع الاإس تدلالات سواء ،اإ

جراءات البحث والتحري الخاصة ،والتي سوف نتطرق  ليها بالتفصيل . وعليه وجب أ ن تكون جميع اإ ،أ و اإ

طار شرعية العمل الاإجرائي. أ عمالهم تقوم  وتتم أ عمال البحث والتحري لحساب النيابة العامة والتيفي اإ

بتمحيصها وتقييمها ،حيث أ نها تمثل ال ساس الذي يس تقى منه التحقيق القضائي ،حيث يمتد تأ ثيرها 

وهي مرحلة المحاكمة ،حيث يمكن للقاضي في هذا الاإطار الاستناد عليها من عدمه في ، 89،للمرحلة ال خيرة

 .تكوين اقتناعه الشخصي 

                                                           
 175م،ص1981ه،1401محمد علي السالم عياد الحلبي،ضمانات الحرية الشخصية أ ثناء التحري و االس تدالل في القانون المقارن،مطبعة جامع الكويت، 84
 23،ص2002مغني دليلة ،ضمانات المشتبه فيه في مرحلة التحري والاس تدلال ،رسالة ماجس تير ،س نة  85
تباث الجنائي ،،دار الكتب القانونية ، د.مصطفي محمد الدغيدي86  4،ص2006،التحريات والاإ
 ،المتضمن قانون الاإجراءات الجزائية ....المعدل والمتمم بقانون  07-17القانون  87
،أ ما الضبطية الاإدارية مجموعة  يق ال من العامالضبطية القضائية عبارة  مجموعة الاإعمال التى تباشرها السلطه العامة ممن أ عطي لهم القانون صفة الضبطية القضائية من اجل تحق  88

لى حدور وقا  ذاتالاعمالالتي يباشرها رجل السلطه العامة من اجل تحقيق ال من والاس تقرار وبهدف منع الجرائم والتي تأ تي تطبيقاً للقوانين واللوائح وهي  ماية المجتمع.ئي يهدف اإ
 131،ص 1986ية ،س نة د.سعيد محمد موسى ،جدية التحريات ،المجلة العمان 89
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ل ن نص القانون و قد نص عليها على سبيالضبط القضائي صفته و اختصاصه م يس تمد مأ مور 

أ و  قانونالحصر و يعني ذلك أ ن اكتساب صفة مأ مور الضبط القضائي لا تكفي فيه المبادئ العامة في ال

نما يتعين أ ن يقرر ذلك في نص تشريعي.  نوع اختصاصه العام، و اإ

 

 

 

ن قانون م 14أ ن المشرع الجزائري قد حدد طوائف المخولين لهم صفة الشرطة القضائية فنص المادة  نجد

  الاإجراءات الجزائية يبين لنا تشكيلة الضبطية القضائية و التي تتأ لف من ثلاث فئات و هي:

 ضباط الشرطة القضائية -

 أ عوان الضبط القضائي -

 .مهام الضبط القضائي الموظفين و ال عوان المنوط بهم قانونا بعض  -

س تقراء نص المادة  قانون الاإجراءات الجزائية الجزائري نجد أ ن ضباط الشرطة من  15 وباإ

كتس بو هاته الصفة  القضائية  ما بقوة القانون  ،اإ  أ و عن طريق قرار ، .90بتوافر رتبة معينة واإ

  وزير العدل و وزير الداخلية أ و وزير الدفاع الوطني. من مشترك المختص

 

.ج يعد من أ عوان الضبط القضائي: 19و نصت مادة   ق.اإ

دارات الشرطة العاملين و ذوي الرتب في الدرك و رجال الدرك الذين ليست لهم ص -01 فة موظفو اإ

 مأ موري الضبط القضائي.

                                                           
 .157محمد حزيط، أ صول الاإجراءات الجزائية في القانون الحر، ترى، دار حمومة، الجزائر ص 90
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 أ عوان و حراس البلديات: -02

.ج رؤساء ال قسام و ال عوان الفنيين للغبات حماية ال راضي 21و عرفت مادة  و اس تصلاحها.....و  ق.اإ

.ج رؤساء ال قسام و ال عوان العينية للغابات حماية ال راضي و اس تصلاحها و حراس  21عرفت مادة  ق.اإ

 .91العروين للبلديات بالبحث و التحري في الجنح و بالمخالفات التي فيها اعتداء على ملكية تلك الغابات

صفة الضبط القضائي في حدود معينة بقولها:  من نفس القانون على فئة أ خرى لها 27كما نصت المادة 

"يباشر الموظفون و أ عوان الاإدارات و المصالح العمومية بعض سلطات الضبط القضائي التي تناط بهم 

لخ فالمشرع قد حدد لكل فئة  بموجب قوانين خاصة وفق ال وضاع و في الحدود المبنية بتلك القوانين.....اإ

لسالف الذكر اختصاصا معينا لا يجوز لهم الخروج عنه و من جهة ثانية أ ن من هؤلاء المذكورين في المواد ا

لا في الجنح و المخالفات المتعلقة بوظيفتهم  تخصيصهم أ ت أ يضا من عدم جواز لهم البحث و التحري اإ

  ال صلية.

.ج:  28و تنص المادة  حالة  يجوز لكل والي فيأ نه "بعنوان سلطة الولاة في مجال الضبط القضائي  من ق.اإ

لى علمه أ ن  ذا لم يكن قد وصل اإ وقوع جناية أ و جنحة ضد أ من الدولة و عند الاس تعجال فحسب، اإ

ثبات الجنايات أ و  السلطة القضائية قد أ خطرت بالحادث أ ن يقوم بنفسه باتخاذ الاإجراءات الضرورية لاإ

تحليل المادة  ن خلال فم"، أ و يكلف بذلك كتابة ضباط الشرطة القضائية المختصين   الجنح الموضحة أ نفا

للوالي حق مباشرة بعض أ عمال الضبطية القضائية في حالة وقوع جناية أ و جنحة أ جاز أ ن القانون  نجد 

التي توصف بأ نها خطرة وتهدد سلامة التراب الوطني ،حيث قد تصل ضد أ من الدولة و هي الجرائم 

لى الاإعدام،  الوالي بسرعة و بصفة مس تعجلة خش ية  تدخلضرورة  هنا  و يتطلب ال مر درجة عقوبتها اإ

لى علم الوالي أ ن  تفاهم الوضع أ و ضياع ال دلة أ و هروب الجناة، كما يشترط أ ن لا يكون قد وصل اإ

                                                           
 .42، ص 41، ص 40، ص 2014د.طاهر حسين، علاقة النيابات العامة بالضبط القضائي دار الهدى عين مليلة، الجزائر، 91
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ذا توافرت هذه الشروط جاز 92السلطة القضائية قد أ خطرت بوقوع الجناية أ و الجنحة المذكورة ، فاإ

خبار وكيل الجمهورية خلال للوالي أ ن يتخذ بنفسه الاإجراءات الضرورية و في ه ذه الحالة يس توجب عليه اإ

 ساعة و يرسل أ وراق القضية مع تقديم جميع ال شخاص المضبوطين 48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصفات الواجب توافرها في أ عضاء فريق التحقيق )الضبطية القضائية(:المطلب الثاني :

 : الاإيمان برسالة التحقيقو  للمهنةالولاء  -1

                                                           
 الذي يتظمن قانون الاإجراءات الجزائية ،المعدل والمتمم . 1966يوليو س نة  8وافق ل والم1386صفر عام -18المؤرخ في  155-66ال مر رقم   92
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دوافع ذاتية تحرك الاإنسان باتجاه هذا النوع من العمل و أ ن يكون هناك حب أ ن تكون هناك 

قبال دائم لقبول هذا العمل و المتطلبات و الصعوبات المترتبة عليه. أ ي أ ن يعتبر المحقق مهنة ،93متميز و اإ

ظهار الحقيقة  .التحقيق مقدسة و هي رسالة يحملها المحقق في البحث عن الحقيقي و من ثم اإ

 :والقدرة على التمثيل رة على التكيفالقد -2

تقان أ   ليه و أ ن يتفاعل و يتعايش معه.و هو اإ دوار و هو أ ن يعيش العضو مع الدور المس ند اإ

ة أ و ال خرين و طبيعتهم و طباعهم و أ يضا أ ن يكون قادرا على خلق أ و اختلاق الانفعالات اللازم

 المطلوبة 

 :الحجةو القدرة على امتلاك القدرة على التأ ثير  -3

للغايات  ترويضهاأ ي القدرة في التأ ثير على القناعات و تغييرها أ و التلاعب بها في تطويعها أ و 

و المعلومات التي يمتلكها لتكون حجة قوية على  البراهينيتوجب على المحقق أ ن يكون واثقا من و المطلوبة.

 94 أ ي موقف أ و حالة يتم التعامل فيها أ و معها.

 

 ة:تلفالس يطرة المس تمرة على ال حداث و الوقائع و امتلاك ال ساليب و البدائل المخ القدرة على  -4

 يمتلك على عاتق رئيس الفريق الذي يتوجب عليه بدوره أ ن ال ولىو تقع هذه المهمة بالدرجة 

ارئة طقائع مقومات شخصية تجعله يمسك دائما بزمام المبادرة في الس يطرة على أ ي تطورات أ و أ حداث أ و و 

 اس بةالمن ولال مجريات التحقيق و أ يضا يجب أ ن يكون قادر على اختيار ال ساليب و البدائل الملائمة خ

 

 الصفات العامة:  -1

                                                           
جراءات التحقيق الجنائي و أ عمال الضابطة العدلية الجامع الشرطي، دار الجامد للنشر و التوزيع، ال رد93 -0132ن عمان، الطبعة ال ولى، الدكتور عبد الكريم الردادية، اإ

 .239ص  238هـ، ص 1434
جراءات التحقيق الجنائي و أ عمال الضابطة العدلية مرجع سابق ص د94  .240ص  239.عبد الكريم الردادية، اإ
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هي تلك المزايا العامة و ال ساس ية التي يجب أ ن تتوافر لدى المحقق مثل الاإخلاص  و الولاء 

التحقيق بشكل خاص و من ثم الواقعية و لعمله بشكل عام و الحماس و المصداقية في القيام بأ داء رسالة 

ذا فشل مرة أ و طال وقت المهمة الموكل له القيام بها  البعد عن الخيال و عدم الملل أ و والكلل أ و اليأ س، اإ

لى الهدف مهما كلف الثمن، حتى و لو فشل عدة مرات و أ ن و يعطي من وقته  بل يكون عنوانه الوصول اإ

دراك. الخاص في سبيل عمله و أ ن يمنع كل  95 ما لديه من تفكير و اهتمام وسعه أ فق و اإ

 

                                                           
 وما بعدها . 141د.عبد الكريم الردادية، المرجع سابق، ص 95
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 : رقابة ضباط الشرطة القضائية خلال نطاق الاختصاصالمطلب الثالث  

ياهم ا هاح من للضبطية القضائية نطق اختصاص يمارسون فيه سلطاتهم و صلاحياتهم التي  ن، لقانواإ

ج ،مهم أ و تجاوزهم لحدود هذا  النطاق ال ثرو يترتب على   وراءات صحة أ و بطلان ما يقومون به من اإ

 .أ عمال 

 الفرع ال ول: الاختصاص المحلي

قليمي الذي يباشر فيه ضابط الشرطة القضائية مهامه في التحري و البحث عن  هو المجال الاإ

قليمي،الحدود التي توجب على ضباط الشرطة القضائية ممارسة مهامهم فيها 96الجريمة ويقصد بالمجال الاإ

قليم البلدية أ و ويتحدد بدائرة الاختصاص ،  فقائد فرقة الدرك الوطني يمارسه اختصاص في حدود اإ

قليم فرقته و طبق للمادة  "يمارس ضباط   راءات الجزائية الجزائري من قانون الاإج 16البلديات التي تتبع اإ

ن كل عمل  المعتادة "الشرطة القضائية اختصاصهم المحلي في الحدود التي يباشرون فيها وظائفهم  و عليه فاإ

جراء يقوم به أ حد أ فراد الضبطية القضائية خارج اختصاصه المكاني يعد باطلا و لا يعتد به قانونا  .97أ و اإ

 : ضوابط انعقاد الاختصاص المحلي للضبطية القضائية

لم يحدد قانون الاإجراءات الجزائية هذه الضوابط عند تحديد اختصاص صلاحيات، و عليه يجب 

العودة للقواعد العامة المحددة لهذه الضوابط في تحديد الاختصاص المحلي للقضاء، هذه القواعد هي تلك 

 37 المادتين التي اعتمدها في تحيد أ سس انعقاد الاختصاص لكل من وكيل الجمهورية و قاضي التحقيق في

.ج فتنص المادة  40،  .ج "يتحدد الاختصاص المحلي لوكيل الجمهورية يمكن وقوع الجريمة، و بمحل  37اإ اإ

أ حد ال شخاص المشتبه في مساهمتهم فيها أ و بالمكان الذي تم في دائرته القبض على أ حد هؤلاء ال شخاص 

لى دائرة يجوز تمديد الاختصاص المح 98حتى لو حصل هذا القبض لسبب أ خر لي لوكيل الجمهورية اإ

                                                           
الحقوق، جامعة عبد الرحمن بجاية، كلية الحقوق و بوعوينة أ مين شعيب، مهلب حمزة، اختصاصات الضبطية القضائية في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة  الماستر في 96

 (.www.univ-bejaia) 09ص  2012العلوم الس ياس ية، 
 .31، ص 2017، 3علي شملال، الجديد في شرح قانون الاإجراءات الجزائية )الاس تدلال و ال نهام(، دار هومة، الجزائر، ط 97
آليات الرقابة على أ عمال الضبطية ال  98  و ما بعدها 18، ص 1720-2016قضائية في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة ماستر حقوق، المس يلة، س نة بلواضح محمد رضا، أ
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اختصاص محاكم أ خرى، عن طريق التنظيم، في جرائم المخدرات و الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية و 

الجرائم الماسة بأ نظمة المعالجة الآلية للمعطيات و جرائم تبييض ال موال و الاإرهاب و الجرائم المتعلقة 

.ج في فقرتها ال ولى "يتحدد اختصاص قاضي التحقيق  40 بالتشريع الخاص بالصرف"، و نصت المادة اإ

قامة ال شخاص المشتبه في مساهمتهم في اقترافها أ و بمحل القبض على  محليا بمكان وقوع الجريمة أ و محل اإ

أ حد هؤلاء ال شخاص حتى و لو كان هذا القبض قد حصل لسبب أ خر، يجوز تمديد الاختصاص المحلي 

لى دائرة اختصاص محاكم أ خرى، عن طريق التنظيم، في جرائم المخدرات و الجريمة المنظمة  لقاضي التحقيق اإ

عبر الحدود الوطنية و الجرائم الماسة بأ نظمة المعالجة الآلية للمعطيات و جرائم تبيض ال موال و الاإرهاب و 

ن ضوابط انعقاد الاختصاص هذه يمكن  العمل بها في الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف"، و عيه فاإ

 ظل تحديد مدى انعقاد الاختصاص المحلي ل عضاء جهاز الضبطية القضائية، و هي: 

 مكان ارتكاب الجريمة:  -1

قليمية لاختصاص عضو  أ ن تكون الجريمة موضوع البحث و التحري، قد وقعت في الدائرة الاإ

لى الضبطية القضائية الذي يباشر البحث و التحري بشأ نها، و يستند في تحدي د مكان ارتكاب الجريمة اإ

ذا  تيان الفعل لمادي المكون لها كاملا، و اإ عناصر الركن المادي في الجريمة، فيكون مكان ارتكابها هو اإ

تعددت أ مكنة ارتكاب الجريمة التي تتكون من مجموعة أ فعال، فيكون مختصا بالتحري فيها كل ضابط 

 حد تلك ال فعال المكونة للجريمة.للشرطة القضائية وقع في دائرة اختصاص المكانية أ  

قامة المشتبه فيه:  -2  محل اإ

قامة المشتبه فيه بارتكاب الجريمة، المكان الذي يقيم فيه في دائرة الاختصاص  و يقصد بمكان اإ

قامة المعتاد، و يس توي في  قليمي لضابط الشرطة القضائية المختص، و ليس السكن القانوني، أ ي محل الاإ الاإ

ق قامة مس تمرة أ و متقطعة، و في حالة تعدد المشتبه ذلك أ ن تكون اإ امة المشتبه فيه في دائرة اختصاصه اإ
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قامة المعتاد ل حد المشتبه  فيهم ينعقد الاختصاص للضابط بالبحث و التحري عن جريمة ما وقعت بمقر الاإ

 في أ نهم ساهموا فيها، متى كانت واقعة في دائرة اختصاص الضابط المكانية.

لقاء -3  القبض على المشتبه فيه:  مكان اإ

سواء كان القبض قد تم بسبب نفس الجريمة موضوع البحث أ و ل ي سبب أ خر، كما ينعقد 

صدار ش يك بدون  قامة المس تفيد من الش يك و مكان الوفاء به بالنس بة لجنحتي اإ اختصاصهم أ يضا بمكان اإ

صدار ش يك رغم منع الشخص من ذلك المنصوص عيها بالمادة  من قانون العقوبات  3رر مك 16رصيد و اإ

المعدل و المتمم  36-06مكرر الجديدة من قانون العقوبات المتضمنة بالقانون  رقم  375بموجب المادة 

 لقانون العقوبات.

 

 ثانيا: امتداد الاختصاص المحلي

يجيز القانون الاختصاص المحلي لضابط الشرطة القضائية في حالة  الاس تعجال أ و بناء على طلب 

لا أ نه  16السلطة القضائية، فقد نصت الفقرة الثانية من المادة من  من قانون الاإجراءات الجزائية بالقول: "اإ

يجوز لهم في حالة الاس تعجال أ ن يباشر مهمتهم في كافة دائرة اختصاص المجلس القضائي الملحقين به" فيما 

تعجال أ ن يباشروا مهمتهم في كافة الاإقليم تنص الفقرة الثالثة في نفس المادة: "يجوز لهم أ يضا في حالة الاس  

ذا طلب منهم أ داء ذلك من القاضي المختص قانونا و يجب أ ن يساعدهم ضابط الشرطة القضائية  الوطني اإ

الذي يمارس وظائفه في المجموعة السكنية المعنية" و عليه وجب التمييز بين حالتين لتمديد الاختصاص 

 المحلي لضابط الشرطة القضائية.

 الحالة ال ولى:  أ (
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لى كافة دائرة اختصاص المجلس القضائي، و يكون ذلك في حالة  تمديد الاختصاص المحلي اإ

جراءات  ذا لم يسارع ضابط الشرطة القضائية في اتخاذ اإ الاس تعجال أ ي حالة الخش ية من ضياع الدليل اإ

ذا لم يسارع ضاب ط الشرطة القضائية في معنية و حالة الاس تعجال أ ي حالة الخش ية من ضياع الدليل اإ

جراءات معينة و حالة ضرورة البحث و التحري على أ ن يبقى يمارس هذا التوسع في الاختصاص  اتخاذ اإ

شراف النيابة. دارة و اإ  المحلي تحت اإ

 

 

 

 ب( الحالة  الثانية: 

قليم الوطني و يكون ذلك في حالة طلب السلطات القضائية  لى كافة الاإ تمديد الاختصاص اإ

من قانون الاإجراءات  138و  13لك كحالة تنفيذ تفويض من قاضي التحقيق طبقا للمادة المختصة ذ

الجزائية و حالة طلب النيابة ذلك أ ثناء مرحلة التحقيق ابتدائي، على أ نه في كلا الحالتين يتعين على ضابط 

من  4)الفقرة  الشرطة القضائية أ ن يخبر مس بقا وكيل الجمهورية الذي س ينتقل للعمل في دائرة اختصاصه

من قانون الاإجراءات الجزائية( و أ ن يساعد ضابط الشرطة القضائية الذي يمارس وظائفه في  16المادة 

.ج(. 16من المادة  3المجموعة السكنية المعينة )الفقرة   ق.اإ

 ثالثا: امتداد الاختصاص المحلي لمراقبة ال شخاص أ و ال ش ياء و ال موال

نة بقانون الاإجراءات الجزائية على أ نه: "يمكن ضباط الشرطة مكرر المتضم  16أ جازت المادة 

القضائية، و تحت سلطتهم أ عوان الشرطة القضائية، ما لم يعترض على ذلك وكيل الجمهورية المختص يعد 
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قليم الوطني عمليات مراقبة ال شخاص الذين يوجد ضدهم مقبول أ و أ كر  خباره، أ ن يمددوا عبر كامل الاإ اإ

أ علاه أ و مراقبة وجهه أ و نقل أ ش ياء أ و أ موال  16اه فيهم بارتكاب الجرائم المبنية في المادة يحمل على الاشتب

 99أ و متحصلات من ارتكاب هذه الجرائم أ و قد تس تعمل في ارتكابها".

 

 

 : في حدود الاإلزام بمبدأ  الشرعية الاإجرائية يد الاختصاص المكانيدتم-1

من قانون الاإجراءات الجزائية، يجوز لضباط الشرطة القضائية في حالة  16/2طبقا للمادة 

الاس تعجال أ ن يباشروا مهمتهم في كافة دائرة اختصاص المجلس القضائي الملحقين به، و أ ضافت الفقرة 

و مهمتهم في كافة المذكورة أ نفا بأ نه يجوز الشرطة في حالة الاس تعجال أ يضا أ ن يباشر  16الثالثة من  المادة 

غير أ ن الاختصاص المكاني لضباط الشرطة  ،الوطنية مبنى طلب منهم ذلك من القاضي المختص الاإقليم

لى كافة  من  16الوطني دون تقييم بأ حكام فقرات المادة  ال قليمالقضائية التابعين ل من العسكري يمتد اإ

 .100زائريالج.زائيةالج.جراءاتق.الاإ 

و يلاحظ أ نه في حالة جرائم المخدرات و الجرائم المنظمة عبر الحدود الوطنية و الجرائم الماسة 

و جرائم قانون الصرف يمتد  الاإرهاببأ نظمة المعالجة الآلية للمعطيات و جرائم تبييض ال موال و 

لى ضباط الصف التابعين لل   يم الوطني كافة الاإقللى العسكرياإ  مناختصاص ضباط الشرطة القضائية اإ

مع ضرورة اخطار النائب العام لدى المجلس القضائي و وكيل  16بأ حكام فقرات المادة  تقيددون ال 

قليمياالمختصين  هورية الجم   .22101 - 06القانون رقم  ببموج 7الفقرة  16المادة  اإ

 

                                                           
 20بلواضح محمد رضا، المرجع السابق، ص   99

 .30علي شملال، المرجع السابق، ص  100
 .10بوعوينة أ مين، مهلب حمزة، المرجع السابق، ص 101
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 الفرع الثاني: الاختصاص النوعي

 أ ولا: الاختصاص النوعي العام

لضباط الشرطة القضائية الاختصاص بممارسة سلطتهم بالنس بة لكافة أ نواع و مفاده أ ن ينعقد 

الجرائم مهما كانت جسامتها أ و طبيعتها و لقد حدد المشرع الجزائري الاختصاص النوعي لضباط الشرطة 

 .102....50-42-18-17القضائية في المواد 

 ثانيا: الاختصاص النوعي المحدود

ختصاص يتحدد بنوعية معينة من الجرائم و لا يتعلق بكافة أ نواع الجرائم و ينعقد هذا و هو ا

الاختصاص بموجب قوانين خاصة لفئة معنية من ال عوان و الموظفين الذين خولهم القانون بعض مهام 

ء الضبط القضائي مثل: أ عوان الجمارك و مفتشي العمل و أ عوان الصحة و الشرطة العمرانية فمثل هؤلا

ال عوان و الموظفون يمارسون مهام  الضبط  القضائي بموجب قوانين خاصة وفق ال وضاع في الحدود 

103والمبينة في تلك القوانين.

                                                           
 29علي شملال، المرجع السابق، ص 102
 .30لال، المرجع السابق، ص علي شم103
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 : شرعية أ عمال الضبطية من خلال قواعد  الاختصاصالمطلب الرابع 

ن المهام ال صلية الملقاة على ضباط الشرطة القضائية هو لقيام بكشف الجرائم  انون قة في بمقرراإ

 العقوبات و البحث و التحري عن مرتكبيها و ملابس تها و جمله ال دلة.

لضباط الشرطة القضائية  تسمح  التي، 104من ق الاإجراءات الجزائية 17حيث جاء في المادة 

القيام بالتحريات ال ولية السابقة على تحريك الدعوى العمومية حيث يجب على ضباط الشرطة القضائية 

جراءات البحث و التحري بمجرد عملهم بوقوع الجريمة اتخا ما بناء على بلاغ أ و شكوى أ و ،ذ اإ و ذلك اإ

 105يكون بناء على تعليمات من وكيل الجمهورية.

طار  عمالهم ائية ل  بضوابط الشرعية الاإجر  الاإلتزام *الوجبات والمهام المس ندة لضباط الشرطة القضائية في اإ

طار عمل الضبطية القضائية ،تدخل المشرع الجزائري بتحديد  هذه     ن مبضمانات  الصلاحياتفي اإ

س تعمالها كوس يلة بطش   وذلك ،شأ نها أ ن تصون الحقوق والحريات ،وتمنع ضباط الشرطة القضائية من اإ

على  من خلال تضمينه لقانون الاإجراءات الجزائية ضوابط قانونية، تبين الطريق الشرعي الذي يجب

 ومهامهم . ضابط الشرطة أ ن يسلكه وهو بصدد ممارسة صالحياته

 

 

 

 

طار تلقي -  الشكوى أ و البلاغات في اإ

أ ولى الواجبات المفروضة على رجال الضبطية القضائية هو تلقي الشكوى و البلاغات الواردة من 

فالبلاغات يقوم بتقديمها شخص شاهد على وقوع الجريمة أ و أ ي مؤسسة عمومية أ و خاصة و  طرف ال فراد.

                                                           
 ، من ق، الغجراءات الجزائية 02/5، القانون 17المادة  104
جراءات البحث و التحري في مرحلة الضبط القضائية دار الجامعة الجديدة، الاإسكندرية، 105  .134، ص 2015د.ثوريةبوصلعة، اإ
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المعنى  ،أ ما الشكوى فيقوم يتقديمها لضباط الشرطة القضائية 106.شفاهةكتابة أ و  الاإختيارقد يتم 

ن تعذر عليه ال مر لسبب من ال س باب ينوب ع  بالشكوى، نه أ حد أ قاربه و ليس هناك أ ي ما يمنع و اإ

تسجيلها في دفاتر خاصة و و  ،الشكوى و على الضباط المؤهلين قبول هذه الشكوى  يقدمام المحمن أ ن  

 .قانون الاإجراءات الجزائية الجزائري من  17هذا ما نصت عليه المادة 

و في حالة لم ضباط الشرطة القضائية ارتكاب جريمة في التلبس يجب أ ن يخطر في الحين وكيل 

ن وجدت و و أ ن ين  الجمهورية لى مكان الجريمة و محلها أ و الوسائل المس تعملة لارتكابها اإ تقلوا بوجه السرعة اإ

لى الحقيقة.  107أ ن يقوم بضبط كل ما يمكن أ ن يساهم في الوصول اإ

عداد محاضر ،وهي الو ، : في اإطار اإعداد المحاضر المس ندة للضبطية القضائية- يقة ث تقوم الضبطية القضائية باإ

المحاكمة ،والتي يحررها بطبيعة الحال ضباط الشرطة القضائية وهذا أ تناء القيام بأ عمالهم التي تعد ما قبل 

تباث المعتمدة من طرف القضاء  ليهم بمقتضى القانون ،حيث تعتبر المحاضر من أ هم الوسائل في الاإ المس ند ىإ

من خلال  هذا  الجنائي الجزائي ،وهذا من خلال تثبيث ما حصل من معلومات بشأ ن الجريمة المرتكبة

وهذا من خلال قواعد تكييف العقوبة والنطق 108التحريات من طرف ضابط الشرطة القضائية وأ عوانهم 

حترام بعض الشروط  بها ،وهذا وفق ما يس تدل من مشروعيتها وقيمتها ،وفي هذا الاإطار وجب أ ن اإ

مبدأ  الشرعية الاإجرائية في و الواجبة في كيفية تحرير هذه المحاضر ،والتي تشكل ضمانة للحقوق والحريات 

عداد هذه المحاضر . غير أ ن هذه المحررات في المجال الجزائي ليست كلها على درجة واحدة من الحجية اإ

،حيث أ ن بعض المحاضر لا تتعدى قيمتها مجرد اس تدلالات أ و معلومات أ و شهادات ،وفقا ل حكام المادة 

ثبات والاقتناع الشخصي للقاضي ،طبق 109من قانون الاإجراءات الجزائية الجزائري 215 ا لقواعد حرية الاإ

س تتناءات ،من قانون الاإجراءات الجزائية الجزائري  212،307الجزائي ،وفقا لمقتضيات المواد  ،وهناك اإ

                                                           
 .135د.ثوريةبوصلعة، المرجع السابق، ص 106
 .10، ص 2004الاإجراءات الجزائية، دار الهومة، الجزائر د.معراج جديدي، الوجيز في 107
 51جوهر قوادري صامت ،رقابة سلطة التحقيق على أ عمال الضبطية القضائية ،دار الجامعة الجديدة ،الاإسكندرية ،ص  108
س تدلالات ،مالم ينص ا 215المادة   109 لا مجرد اإ  لقانون على خلاف ذلك .، لا تعتبر المحاضر والتقارير المثبة للجنايات ،أ و الجنح اإ
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 بال خذ،تجعل القاضي ملزم  ثبوتيةقوة  لها التي  وحتى التقارير  من القاعدة العامة تتمتل في بعض المحاضر

لى غاية  ثباتدبها ،اإ ،ومنها محاضر المخالفات ،وهذا ما يس تدل من خلال الطعن فيها بالتزوير أ والعكس  اإ

 النثبتة عن من قانون الاإجراءات الجزائية الجزائري ،ولا يجوز أ ن تكون هذه المحاضر  400نص المادة 

وجب أ ن تكون ضمن الشكل الصحيح ،أ تناء مباشرة العمل منقولة من الغير و  أ و معلوماتتأ ويلا 

ختصاصه ، من قانون الاإجراءات الجزائية  214هذا وفق ما يس تدل من نص المادة ،وداخل في نطاق اإ

 الجزائري .110

 

 

 

 

 :الشروط الشكلية للمحضر -1

س تعمال الكتابة ،مما لا يدع أ ي الشك عن مح ن أ هم ما يميز محاضر الضبطية القضائية ،هي اإ فوية أ و اضر شاإ

  :العربية ،ومن البيانات التي وجب كتابتها في المحضر هي كالاتيمرئية ،وأ ن يتم ذلك باللغة 

نجاز الاإجراء 111،حيث تكتسي هاته البيانات  لى تاريخ وساعة اإ سم محرره وصفته ومكان عمله ،ويشار اإ اإ

ن هذه الشروط ندرج ضمن اختصاص الموظف  أ همية ،من حيث أ نها تخضع لمراقبة النيابة العامة ،112اإ

 الاختصاصلهم صفة تحرير المحاضر ،أ ما  أ شخاصالشخصي ،معناه أ ن هناك  اصفالاختصالذي يحرره ،

من له الصفة للقيام بذلك ،وهذا ما يس تدل من خلال  تنفيدراء المطبق وال الاإج كونيالنوعي ،أ ن 

                                                           
  192،ص 2014، 31أ  سعادنة العيد ،المحاضر ذات الحجية في التشريع الجزائي الجزائري ،مجلة العلوم الاإجتماعية والاإنسانية ،جامعة باتنة ،العدد   110
من -يجب أ ن تحرر المحاضر في وثيقة تتضمن عدة بيانات وشكليات:     111 عبارة الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الوزارة الوصية )وزارة ا لداخلية(، المديرية العامة لل 

 الوطني ثـ ال من أ لولائي وال من الحضري ورقـ التسجيل والتاريخ وموضوع المحضر . 

   
 4،ص 2014،محاضر الشرطة القضائية وضمانات المحاكمة العادلة،كلية العلوم القانونية ،الرباط ،س نة  عصام بوهلال  112
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اس تقرائنا للنصوص القانونية لاس يما نص المادة 44،51 من قانون الاإجراءات الجزائية الجزائري 113،أ ما 

ختصاص المكاني أ و الجغرافي ،وقد أ كذ المشرع الجزائري على مكان العمل  حترام الضابط ،للاإ يبن مدى اإ

ضرورة التوقيع على المحضر وختمه ،والتوقيع والختم يشمل على جميع أ وراق المحضر التي تم تحريرها ،وعليه 

ق المحضر ،حتى ولو كانت هاته وجب على المشتبه به في هاته الحالة الاإطلاق على كل ورقة من أ ورا

لا  الورقة بمتابة نسخة من المحضر ،وهذا لاإضفاء الصفة القانونية ععلى جميع ال وراق التي تم ختمها ،وحتى

من 54هذا ما يس تدل من خلال نص المادة  يحتج المشتبه به ،أ نه قد وقع على محضر لم يتم الاإطلاع عليه

لى تحديد ساعة تحرير المحضر ،فهو يكتسي أ همية من  قانون الاإجراءات الجزائية الجزائري ، ،وبالرجوع اإ

حترام ساعة  احترامهاحيث ،أ ن هناك بعض الاإجراءات التي وجب  جراءات وجب اإ ،حيث وضع لها اإ

حتساب مدة التقادم ،114  القيام بها ،كما أ ن التاريخ كذلك يحدد لنا كذلك ،اإ

 وما يمكن بيانه بخصوص محاضر الدرك الوطني :

 البيانات الهامش ية -

ليها محرر المحضر ،با تتضمنالروابط : لى رقملاإضافكافة المعلومات حول الوحدة وقيادتها ،التي ينتمي اإ  ة اإ

لى أ سماء و أ لقاب المشتبه فيهم والض والجهة ،حايا المحضر وتاريخه ،وتحليل الوقائع كيف هي ،بالاإضافة اإ

ليها المحضر بطبيعة الحال ،وتأ شيرة   الاإرسال .المرسل اإ

 وذجالنمومن البيانات التي وجب ذكرها في مقدم محضر الدرك عبارة الدرك الوطني والتي تكون حسب 

 تي يعدهاضر الالمعمول به ،وعادة ما تكون في منتصف المحضر ،وعنوان المحضر الذي يثم تحريره ،ومن المحا

..اإلخ ينة ،محضر تحقيق أ ولي ..ضباط الدرك الوطني ،محضر سماع شاهد ،محضر تفتيش منزل ،محضر معا

ضافته في البيانات الواردة في مقدمة المحضر تاريخ , تم  نية التيلقانو ا،والمواد  المحققين أ سماء،وما يمكن اإ

 عليها . الاستناد

                                                           
 407،ص 2019د رياض فوحال ،بطلان المحاضر الجزائية في التشريع الجزائري ،مجلة تحولات ،جامعة ورقلة ،المجلد الثاني ،العدد ال ول ،  113
 4عصام بوهلال ،المرجع السابق ،ص  114



 

58 

 التحفظيةأ ما عن موضوع المحضر ،فتخلله حوصلة وجيزة عن القضية ،وأ هم المعاينات والاإجراءات 

لى شهادة ال  ن وجدو ،بالاإضافة اإ المحضر ،بتكيف الجريمة وفق النص القانوني المعاقب  اختتام،وبيم  اشهود ،اإ

لى النيابة ،عليه ،حسب الوقائع ، رساله اإ بلاغ المعني ،واإ وتوقيع  اختتامهتحرير المحضر وتاريخ  يتضمنواإ

 115. المحقق

 

 الشروط الموضوعية للمحضر : -1

ثبات،  ن هذه القوة تكون مرتبطة وجودا وعد ما متى أ عطى القانون لمحضر معين قوة في الاإ  راعاةبمفاإ

رها و د محر مقتضيات القانون في تحريرها، و ذلك بتنظيمها وفقا للقواعد و ال صول المفروضة، و في حدو 

دون فيها و  " من قانون الاإجراءات الجزائية، و هذا لجعلها مضمونة في ما214هذا ما نصت عليه المادة "

 الموضوعية: في ما يلي بعض الشروط

قة و أ ن يكون المحضر حصيصا، و المقصود هنا أ ن يتضمن المحضر معلومات تكون مطابقة للحقي (1

يهم أ و تبه فالواقع ضابط الشرطة القضائية عندما ينفذ المعاينات أ و يسجل أ قوال الشهود أ و المش 

ا صدق ميورد المعلومات حول الوقائع أ و ال شخاص يجب علي أ ن يتحرى بكل الوسائل صحة و 

 التحقيق. لقاضي الشيء نفس و ،يشتبه في المحضر

 قاضي أ و القضائية الشرطة فضابط واضحا، و دقيقا و وافيا يكون أ ن يجب رسمية كوثيقة المحضر (2

 116 أ و يسمعها، أ و يشاهدها التي المعلومات ينقل أ ن يجب المحضر بتحرير مكلف عون أ و التحقيق

خلاص، يقرأ ها  هو فذلك منها يس تنتج أ و رأ يه يبدي أ و يقيمها أ ن ال حوال من حال بأ ي يجب لا و فاإ

  هي: كما الوقائع نقل أ ي وافيا المحضر يكون أ ن بعبارة المقصود

                                                           
ثباث الجنائي ،مذكرة لنيل شهادة الماستر حقوق ،كلية الحقوق والعلوم الس ياس ية ،جامعة المس يلة  115  29-2014،28س نة، أ وباح أ حمد ياسين ،حجية المحاضر في الاإ
 .407، ص 2019ال ول،  د.رياض فوحال، بطلان المحاضر الجزائية في التشريع الجزائري، مجلة تحولات جامعة ورقلة، الجزائر، المجلد الثاني، العدد  116
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أ ما الدقة التي يجب على من يكتب المحضر أ ن يراعها فهيي التزام الدقة في نقل و تسجيل المعلومات فيجب 

ان و المكان و هوية الشخص بصورة دقيقة و مضبوطة و أ ن يصف الوسائل المس تعملة في أ ن يذكر لزم

الجريمة وصفا دقيقا و علميا، يمكن من خلاله  التعرف على الشيء الموصوف، و مثال على ذلك السلاح 

وصول يجب أ ن يذكر نوعه و رقمه و عيار الذخيرة و حالته و مكان العثور عليه، التي يمكن اس تغلالها لل

لى الحقيقة القضائية، و من بين مقتضيات صحة المحضر كذلك أ ن يكون مكتوبا بأ سلوب و صياغة  اإ

واضحين، يسهل همها من طرف القاضي، و لهذا فكتابة المحاضر يتم بواسطة الاإعلام ال لي فالمشرع 

طار عام و شكليات يتوجب على محرري     الجزائري المحاضر  في قانون الاإجراءات الجزائية وضع اإ

الاإلتزام بها، حتى يكون المحضر صحيحا شكلا و موضوعا و تكون له قيمة قانونية و هذا ما نصت عليه 

 .117" من نفس القانون و ذا ليصبح المحضر صحيحا و ينتج أ ثاره القانونية التي س بق ذكرها214المادة "
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 الماسة بالحرية:الضوابط الاإجرائية المتعلقة بال عمال المبحث الرابع :

ل ولى ارحلة من مقتضيات الشرعية الاإجرائية ،يجب أ ن تخضع الاإجراءات المتعلقة بالمحاكمة من الم

لى الموازنة مابين حق المجتمع  في عقاب الجاني ،مع  بت ث ء حتى بعين الاعتبار أ ن الشخص بري ال حد،اإ

دانته من طرف محكمة مختصة ،وبالتالي وجب على الضبطية القضائ  عمال الاإجراءااإ اسة ت المية من خلال اإ

  بالتفصيل.بالحرية أ ن تخضع لقيود والتي سوف نتطرق غليها 

 

 ستيقاف:الا المطلب ال ول :

طار ال عمال الرروتين  داري،ينفذه رجال السلطات ال مني في اإ جراء اإ س ندة ية الم الاإس تقاف هو عبارة عن اإ

ليهم ،   اإ

طار التحريات عند ممارسة وظائفهم بغرض  التحري عن الجرائم و البحث عن مرتبيها و  في اإ

جراء الاستيقاف ال شخاص الذين يصغون أ نفسهم عن طواعية موضع الريبة و الظن،  وهو عبارة يشمل اإ

 118شخصية ال شخاص ووجهته..أ لخ حقيقةمن أ جل التحري عن  ال شخاصعن تعطيل لحركة 

 

 

 

 

 تعريف الاستيقاف:-ال ول :الفرع 
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ة أ ن يعرف الدكتور مأ مون سلامة الاستيقاف بأ نه: "اجراء بمقتضاه يحق لرجل السلطة العام -

ذا اقتض الحال.  يوقف شخص ليسأ له عن هويته و حرفه و محل اقامته اإ

و يعرف أ يضا رابح لطيف جمعه كما يلي: "هو أ ن يس توقف رجل الشرطة شخصا اشتبه في أ مره  -

جراء يجب أ ن يتوفر يقصد  التحري عنه فهو ليس قبضا و لا يرقد الى مرتبة القبض بل هو مجرد اإ

 .119لاتخاذه ما يبرر من مظاهر تدعو للريبة و الشك و الاشتباه في أ مر المس توقف

جراء تقرره  جراء بوليسي، الغرض منه تحقيق هوية المس توقف، الذي يشك في أ مره و هو اإ الاستيقاف اإ

نية لرجال السلطة العامة بوجه عام و من باب أ ولى لعضو الضبطية القضائية بغض النظر المبادئ القانو 

ليه  يقاف للشخص في الطريق العام لتوجيه أ س ئلة اإ جراء يعرف بأ نه اإ عن تنظيم القانون له أ ولا، و هو اإ

جراء يخول لرجل سلطة العامة عند الشك في أ مر و شرط صح  ته عن اسمه و عنوانه و وجهته، أ و هو اإ

أ ن بضع المس توقف نفسه موضع الش بهات و الريب طواعية و اختارا و ان ينبئ هذا الوضع عن ضرورة 

تدخل رجل السلطة و من باب أ ولى عون الشرطة القضائية للكشف عن حقيقة أ مر من يريد استيقافه، 

 120أ و تعرض لهاو الاستيقاف جراء لا يتضمن هذا المفهوم مساسا بحرية المس توقف فهو لا يعتبر اعتداء 

لا أ نه بالاعتماد على نص  لم ينظم قانون الاإجراءات الجزائية الاستيقاف بنصوص صريحة و واضحة اإ

التي تنص: "يمكن ل عوان الجمارك مراقبة هوية ال شخاص الذين  79-07من قانون الجمارك رقم  50المادة 

قليم الجمركي أ و يخرجون منه" و طبقا للقواعد العامة ا لتي تخول رجل السلطة العامة باعتباره يدخلون الاإ

من البوليس الاإداري القيام بالعمل الوقائي بأ ن يس توقف المار في الطريق العام فيسأ له عن اسمه و عنوانه 

فتنص ال ولى: "يحق لكل شخص الجناية أ و الجنحة    50،61/2و وجهته و  اس تخلاصا من نصين المادتين 

لى أ قرب ضابط الشرطة القضائية و المتلبس بها و المعاقب عليها بعق وبة الحبس ضبط الفاعل و اقتياده اإ

                                                           
الشريع الجزائري و التشريعات ال جنبية ال س تاذ أ حمد غازي، ضمانات المشتبه فيه أ ثناء التحريات ال ولية، دراسة مقارنة للضمانات النظرية التطبيقية المقررة للمشتبه فيه في  119

 .234-233، ص 2017و  الشريعة الاإسلامية، الطبعة الثالثة، س نة 
 .246ص  نون الاجراءات الجزائية الجزائري، التحري و التحقيق، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر،ال س تاذ عبد الله أ وهامية، شرح قا 120
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ينص الثانية: "يجوز لضباط الشرطة القضائية منع أ ي شخص من مبارحة مكان الجريمة ريثما ينتهيي من 

جراء تحرياته" "و على كل شخص بتدوله ضرورة في مجرى اس تدلالاته القضائية التعرف على هويته و  اإ

جراءات في هذا الخصوص..."التحقق من شخصي   .121ته أ ن يمتثل له في كل ما يطلبه عن اإ

فهذا الاإجراء هو جزء من المعاينات و التحريات التي ينفذها ضابط الشرطة القضائية عندما 

جراءات التحري و الغرض منه تمكين ضابط الشرطة القضائية من جمع  طار اإ لى مسرح الجريمة في اإ ينتقل اإ

التي تساعد على فك الملابسات الجريمة و التعرف على هوية مرتكبيها الذين حضروا  البيانات و المعلومات

 .122الوقائع أ و لديهم معلومات حولها و حول مرتكبيها

،الذي تمارسه الضبطبية القضائية ،بشكل عادي  الاإس تقافهذاالاإطار وجب التمييز مابين فيو

بناءا على حالة الاإست قاف ،فهاذا النوع من الذي يكون بناءا على حالة تلبس  والاستيقافوروتيني ،

ليه نص الماد قتيادهما غلى  61-50تين تلبس تشير اإ ،وعليه لا يمكن لهؤلاء ال شخاص مبارحة المكان ،واإ

ستيقافهما  .123أ قرب مركز ،شرطة ،وبمفوم المخالفة ،نس تنتج بطبيعة الحال أ ن هؤلاء ال شخاص قد تم اإ

 

 مبررات الاستيقاف: الفرع الثاني : 

القاعدة المعروفة المكرسة دس توريا أ ن حرية ال شخاص في التنقل مضمونة على النحو الذي يناه، و 

جراء فيه تقييد لهذه الحرية و لكنه تقييد تحكمه ضوابط و تس تدعيه مقتضيات المحافظة على  الاستيقاف اإ

الشروط القانونية و التنظيمية الجاري العمل حقوق و حريات ال فراد ذاتها مادام يتم تنفيذه للضوابط و 

 124به

                                                           
 .246الدكتور عبد الله أ وهابية، المرجع السابق، ص  121
 وما بعدها.235ال س تاذ أ حمد غازي، المرجع السابق، ص  122
 514،ص1972،،4كلية الحقوق ،جامعة القاهرة العدد محمد محمد الدين عوض ،حدود القبض والحبس الاإحتياطي ،123
 .236ال س تاذ أ حمد غازي، المرجع السابق، ص  124
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فالاستيقاف رجل ال من لشخص لا يتم عشوائيا دون مبرر بل يجب أ ن تكون له أ س باب و مسوغات 

 تس تلزم ذلك و يمكننا أ ن نجملها فيما يلي: 

 

لفرار اأ ن يضع الشخص نفسه طواعية في موضع الشك و الريبة عند رؤيته لرجل ال من كمحاولة   -01

خفاء أ ثار و دلائل بطريق غير طبيعية و  دة.معتا أ و الارتباك و رمي أ ش ياء يحملها أ و يحاول اإ

بة و لمرتك لظهور دلائل و علامة على الشخص أ و ملابسة س يارته تدل على أ ن له علاقة بالجريمة ا -02

جراء التحريات تبعا لتحقيق الجريمة المتلبسة. طار اإ  لاس يما في اإ

طا -03 ذا تبين لرجل الشرطة القضائية أ ن هنلمقتضيات التحقيق في اإ ئل و اك دلار التحريات ال ولية اإ

 قرائن ترجح احتمال حيازة الشخص ل ش ياء أ و معلومات لها علاقة بالجريمة.

 

و مظاهر الشك و الريبة أ و توفر دلائل و قرائن لدى شخص من ال شخاص تبرر استيقافه أ مر 

  .125تروك لتقدير رجل الشرطة القضائية

 :الطبيعة القانونية للاستيقاف مشروعيته الثالث :الفرع 

زة ضاء أ جهبنا أ ن نسجل ملاحظتين أ ولها أ ن أ ع بجدرقبل أ ن نبين الطبيعة القانونية للاستيقاف 

ة و ما لقضائياال من )الشرطة، الدرك( يخولهما القانون مهمتين: مهمة الشرطة الاإدارية و مهمة  الشرطة  

 و لحظة ارتكاب الجريمة.يفصل بين هاتين المهمتين ه

جراءات مع الاس تدلالات أ و ينحرج ضمن ال عمال التي يشملها جراء من اإ ن الاستيقاف اإ  مرحلة اإ

 التحريات ال ولى و هي المهام المنوطة لرجال ال من.

                                                           
 .237ال س تاذ أ حمد غازي، المرجع  السابق، ص  125
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يقاف الشخص الهدف منه  و الرأ ي الراجح أ ن الاستيقاف عمل من أ عمال الشرطة الاإدارية مادام اإ

 .126و مهنته و عنوانه و وهبته و لم يتعرض فعليا لحريته السؤال وعن اسمه

 مشروعية الاستيقافالفرع الثالث :

الاستيقاف كاإجراء أ جازه القانون لرجال السلطة العامة هو ضرورة لمواجهة الفعل أ و السلوك 

 127الغير مأ لوف الذي أ تاه الشخص المس توقف بطلب الاإجابة عن تبرير لهذا السلوك.

ذا وضع الشخص نفسه طواعية و اختيارا في موضع الريب و يعتبر أ مر مباح  لرج السلطة العامة اإ

الظنون و كان هذا الموضع ينبئ عن ضرورة تس تلزم تدخل المس توقف للتحري و الكشف عن الحقيقة و 

جازه لضباط الشرطة القضائية.  128اإ

لا أ نه يس   ن لم ينص عليه المشرع الجزائري صراحة اإ جراء مشروع و اإ تخلص من المادتين و يعتبر اإ

طار التحقيق في الجريمة المتلبس بها فالمشرع خول ضابط  51و  50 من قانون الاإجراءات الجزائية في اإ

ذا توفرت دلائل و متماسكة ضده و لا يتأ تى ذلك 48الشرطة القضائية توقيف الشخص للنظر لمدة  سا اإ

لا بعد الاستيقاف و كذلك بموجب المادة  طار التحقيق ا 65اإ ل ولي الذي خول ضابط الشرطة في اإ

 129سا.48القضائية توقيف شخص للنظر بمقتضيات التحقيق لمدة 

 

 أ نواع الاستيقاف: الفرع الرابع : 

لى منع وقوع الجريمة و الاإخلال بال من و النظام العام، أ ما ال  داري يهدف اإ ل خر فهو قسم او هما اإ

 قن وقوعها و البحث عن الجناة.جنائي و يكون من أ جل اكتشاف جريمة مشتبه فيها أ و متي

 أ ( الاستيقاف  الاإداري: 

                                                           
 .238ال س تاذ أ حمد غازي، المرجع السابق، ص  126
 .59، ص 1الدكتور رؤوف عبيد، المشكلات العلمية في الاجراءات الجزائية الجزء  127
آل عاد الحلبي، اختصاصات رجال الضبط القضائي، ص  128  .366الدكتور محمد علي سالم أ
 .239الدكتور أ حمد غازي، المرجع السابق، ص  129
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يعد الاستيقاف من وسائل الضبط الاإداري و يقوم بها رجل السلطة العامة و رجل ضبط 

لى منع وقوع الجريمة و الاإخلال بال من و النظام العام و من ذلك تلجأ   من اإلى وى ال  قالجنائي، و يهدف اإ

ذا ارتأ ت أ   خلال بال من، أ و النظمنع المظاهرة معنية اإ لى اإ لىام بان هذه المظاهرة يمكن أ ن تؤدي اإ  لنظر اإ

 بعض الظروف و المحيطة بها".

جراءات وقائية غايته منع وق وع و على ضوء هذه المعني فاإن الضبط الاإداري يس تهدف وضع اإ

 الاإخلال بالنظام العام.

 

 ب( الاستيقاف الجنائي: 

لى اكتشاف جريمة مشتبه أ و متيقن وقوعها، و  و هو من وسائل الضبط الجنائي، و يهدف اإ

البحث عن الجناة، و يعتبر نطاق الاستيقاف الجنائي أ ضيق خطافا من الاستيقاف الاإداري، حيث 

 130يقتصر هذا القسم على الجرائم ك حد صور الاإخلال بال من و النظام العام.

 

 الاستيقاف: الفرع الخامس : ضوابط

 ليكون الاستيقاف صحيحا يجب أ ن تتوفر فيه الشروط التالية: 

 ( توافر الدلائل الكافية: 1

تتمثل الدلائل الكافية المبررة لمباشرة اجراءات الاس تقاف في قيام المشتبه فيه بارتكاب افعال أ و 

رادته لا تتفق مع سلوك الشخص المعتاد، و أ ن يكون من شأ ن هذه ال فع يداءغبارات بمحض اإ ال أ و اإ

 131 ال قوال أ ن تئثر تجاهك الشك في نفس رجل السلطة العامة.

 

                                                           
لمتطلبات دمة اس تكمالا ال س تاذ سعيد بن سليمان الجهين، الستيقاف: شروطه و ضوابطه، دراسة تأ صيلية مقارنة تحت اشراف مسعد عبد الرحمان قاسم زيدان، رسالة مق130

 .21-19الحصول على درجة الماجستر، تخصص س ياسة جنائية، ص 
 .187، ص 1972سامية الحسين، النظرية العامة للتفتيش في القانون المصري و المقارن ط  131
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 ( يجب أ ن يكون موجها ضد شخص وضع نفسه طواعية موضع و الريبة و تظهر عليه علامات ودلائل2

 شوغاستيقافه.

 

ن الضوابط التي ينبغي أ ن يتقيد بها رجل الشرطة أ و القوات فم132أ لا يتضمن تعريضا ماديا للمشتبه فيه( 3

 ال من عند مباشرته اجراء الاستيقاف أ لا يتضمن تعرض مادي للمشتبه فيه على أ ي نحو.

 

جراء امن الضوابط التي ينبغي أ ن يتقيد بها رجل الشرط(4  لاأ ن  استيقافة أ و القوات عند مباشرته اإ

 يتعدى حدود الغاية منه الذي يكمن في اس تجلاء حقيقة الشخص المس توقف.

 

جمن الضوابط التي يتقيد بها رجل الشرطة عند مبا ،الوقت الملازم لمباشرة( أ ن لا يتجاوز 5 راء أ ن شرة اإ

 لا يس توقف في الوقت اللازم لطرح السؤال الاجابة عليه.

 

لى التحقيق من اسم الشخص و هويته و مهمته و وجهته و لا يخول أ ي شكل 6 ( أ ن الاستيقاف يهدف اإ

 133من أ شكال اس تعمال القوة.

 

 

 

 

 

                                                           
 .261الدكتور محمد عوض، المبادئ العامة في القانون الاإجراءات الجنائية، منشأ ة المعارف، ص  132
 .240غازي، المرجع السابق، ص الدكتور ال س تاذ أ حمد  133
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 التفتيش الثاني  المطلب

لاس يما أ ثناء مرحلة البحث  ال شخاصيعتبر التفتيش من بين الاإجراءات الخطيرة والماسة بحريات 

جراءات تخل بمبدأ   لى وضع ضوابط قانونية وقيود تحد من ممارسة اإ والتحري ،هذا ما دفع المشرع الجزائري اإ

ضباط الشرطة القضائية بالتفتيش في ال ماكن السكنية و  يقومالشرعية الاإجرائية ومن تم المحاكمة العادلة .

فراد يتم اتخاذ  جراءات التحقيق الماسة بالحياة الخاصة لل  ال ماكن العمومية حيث يعبر التفتيش "جزاء من اإ

كلما تطلبته واقعة ما و ذلك حتى أ جل المصلحة العامة و الحفاظ على النظام العام و حماية المجتمع من 

 .134الجريمة"

 

 التفتيش في المنازل السكنية:الفرع ال ول : 

 يحدد القانون جملة من الشروط ينبغي احترامها في عمليات التفتيش سواء في مسكن شخص

في  واردةيشتبه في أ نه جائر على مستندات أ و أ ش ياء لها علاقة بالجريمة، و يمكن حصر هذه الشروط ال

.ج.ج.من ق 83-81و  المواد  47-45-44أ حكام المواد   .اإ

 من قانون الاإج ج فيما يلي: 

ذن مكتوب صادر عن وكيل الجمهورية أ و قاضي التحقيق. - لا بأ مر اإ  عدم التفتيش اإ

 صباحا  5مساء و  8و لا يجوز التفتيش بعد الساعة  بالليلعدم التفتيش  -

 الاس تظهار بال مر المكتوب للمعنى بال مر قبل الدخول للمنزل و الشروع في التفتيش. -

ن تعذر ال مر يتعين على ضابط الشرطة القضائية أ ن يقوم  أ ن يتم - التفتيش بحضور المعني بال مر و اإ

 135بتفتيش بحضور شاهدين من ال شخاص غير خاضعين لسلطة المباشرة.

                                                           
 .31د.ثوريةبوصلعة، المرجع السابق، ص 134
 .16د.معراج جديدي، المرجع السابق، ص 135
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 : التوقيف للنظر والقيود الواردة عليه كضمانة  للحقوق والحريات  المطلب الثالث 

عمال التحريات  هو ذلك الاإجراء البلوسي الذي يقوم به ضباط الشرطة القضائية ،لضرورة اإ

ال ولية ،أ و في الحالات الذي حددها القانون ،بموجبه يتم وضع المشتبه فيه تحث تصرف جهاز 

الضبطية القضائية لفترة وجيزة محددة بمقتضى القانون ،وفي مكان معلوم ،بغرض سماع أ قواله 

جراء بوليسي يأ مر به ضابط الشرطة وورد تعريفه أ  136.،ومنعه من المغادرة أ و الفرار يضا بأ نهّ : " اإ

القضائيّة لضرورة التحريّات ال ولية بموجبه يوضع المشتبه فيه تحت تصّرف مصالح ال من في مكان 

.و منذ صدور قانون 137معيّن و طبقا لشكليّات و لمدّة زمنيّة يحدّدها القانون حسب الحالات 

لى تنقيح و تعديل هذا الاإجراء من أ جل تحقيق الاإجراءات الجزائيّة الجزائري و المشّر  ع يسعى اإ

أ كبر قدر من الحماية القانونية للموقوف للنظر و تحقيق التوازن بين حقّ الدولة في توطيد دعائم 

ال من الاجتماعي، و حقّ الموقوف للنظر في عدم الاعتداء على حقوقه من طرف القائمين بتوقيع 

لى التوقيف للنظر، فتوالت التعديلا ت لهذا القانون و في مرّات عديدة مسّ التغيير نصوصه اإ

،و هو ال مر الذي يبرز أ هميّة هذا  2017غاية أ خر تعديل لقانون الاإجراءات الجزائيّة في س نة 

جراء يتعارض مع مبدأ   الاإجراء و خصوصيّة هذا البحث، فطبيعة التوقيف للنظر تجعل منه اإ

و حرّيته في التنقلّ المحميّة في القوانين سواء الدوليّة أ و البراءة المفترض في الموقوف للنظر، 

هو أ ول  1948. 12. 10أ ن الاإعلان العالمي لحقوق الاإنسان الذي أ عتمد في الّداخليّة، لا س يما 

ذ ورد في دباجته ضرورة الاعتراف  وثيقة دولية منظمة ل هم مبادئ ضمانات حقوق الاإنسان، اإ

 المتساوية و الثابتة التي تقوم على أ ساس الحرية و العدل و السلام بكرامة الاإنسان ... و بالحقوق 

                                                           
 136318،دار هومة ،الجزائر ،ص 2017/2018عبد الله اوهابية ،شرح قانون الاإجراءات الجزائية الجزائري ،الجزء ال ول ،طبعة  

وّلية، الجزائر، دار هومة للنشر، غاي )أ حمد(، ضمانات المشتبه فيه أ ثناء التح137  207م، ص2005ريّات ال 



 

69 

،بعدة ضمانات تكرس  2020ولقد أ حاط المشرع الجزائري ،لاس يما في الدس تور الجزائري لس نة

منه "لا يتابع أ حد أ و يوقف أ و يحتجز  44لمبادئ الحقوق والحريات وتظمنها ،حيث نص في المادة 

لا ضمن الشروط المحددة   138بالقانةن وطبقا لل شكال التي نص عليها،اإ

نالاإجراءات الخطيرة التي تهدد  أ حد  جراء التوقيف للنظر يعدذلك أ ن اإ   ،ال شخاصتهاك حرية اإ

ظهار  كآليةائية ضط الشرطة القباضوقد منحه المشرع ل يجاد مرتكبيها واإ للتحري في الجرائم واإ

جرامدي صورة التضرالموازنة بين حريات ال فراد و أ نالحقيقة، غير  تتطلب جملة من  للاإ

لا بها  استبه بهم، ول يتم المسش حتى ل تنتهك حقوق الم  والضمانات وابط ضال بالقدر الذي اإ

المجتمع في مكافحة الاإجرام والمحافظة على النظام وال من فيه، وهو ال مر الذي مصلحة تتطلبه 

وتفعيل ما كان موجودا  الضمانات الجزائي من جديد لمحاولة منح مزيد من المشرعتطلب تدخل 

وهذا بعد تبني المشرع الجزائري لي توصيات الجنة الوطنية لاإصلاح العدالة في الكثير من 139منها

بنصوص قانونية ملزمة المواضع ،حيث قيد سلطة ضباط الشرطة القضائية في التوقيف للنظر 

 جزائياتوعد ضباط الشرطة القضائية بتجريم الفعل  2020لس نة،وبالرجوع للدس تور الجزائري 

 51،51،وأ شار لذلك كذلك في نص المواد 2020من دس تور 44،45،46والمعاقبة عليه في المواد 

 ،من قانون الاإجراءات الجزائية الجزائري .52،53،54مكرر 

 

 المقررة  لاإعمال التوقيف للنظر : الحالاتالفرع ال ول : 

س تقراء نص المادة  من قانون الاإجراءات الجزائية الجزائري ،نلاحظ أ ن المشرع حصر هذا  51باإ

ليه الاإجراء في حالات الجنايات والجنح المتلبس بها ،دونما المخالفات  ،والتلبس وفق نضر الفقه اإ

                                                           
 2020،دس تور الجزائري المعدل والمتمم بمقتضى .....لس نة  44المادة  138
139 
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كتشافها المقاربة بين لحضة هو المعاصرة أ و  رتكاب الجريمة واإ التلبس وبالتالي لا يس تفاد من ،140اإ

نما الجريمة نفسها ،ما يلاحظ أ نّ نصّ المادة  من  41مشاهدة السلوك الاإجرامي والجاني نفسه و اإ

قانون الاإجراءات الجزائية اس تخدم عدّة تعبيرات مختلفة في التدليل على الجريمة بأ نّها في حالة 

الجنحة بأ نّها في فقرات نصّ المشرعّ في ال ولى بقوله : " توصف الجناية أ و  3تلبسّ و ذلك في 

حالة تلبسّ" ، وفي الفقرة الثانية نصّ المشرعّ بقوله : " أ ما تعتبر الجناية أ و الجنحة متلبسّا بها"، 

ناية أ و جنحة"، وقد لجأ  للعامل الج و تتّسم بصفة التلبسّ  " :أ مّا في الفقرة الثالثة فنصّ بقوله

ذا انعدم الفاصل الزمني أ و عيار للتفرقة بين تلك ال وصاف الثلاثة السابكم الزمني  ن طفيفا كقة، فاإ

ذا وجد فاصل زمني طويل كانا جدّا،  بصدد التلبسّ الحقيقي المنصوص عليه في الفقرة ال ولى، و اإ

ثبات و الاشتباه لا زالت قائمة،  ناّ بصدد الجريمة المعتبرة ك نوعا ما و لكن معالم التلبسّ ودلائل الاإ

ذا زاد الفارق  2بسّ الاعتباري المنصوص عليه في الفقرة متلبّسا بها و هو ما يسمّى بالتل  ،و اإ

ا بصدد الجرائم المضفى عليها صفة التلبسّ و هوما نصّ عليه والاكتشافكنّ الزمني بين الارتكاب 

 .141أ خيرا في الفقرة الثالثة

طار التحريات ال ولية بموجب المادة أ ما الحالة الثانية لجزائية امن قانون الاإجراءات 65في اإ

ذا رأ ى ضابط   يىهف الشرطة القضائية أ ن مقتضيات التحقيق تتطلب توقيف المشتبه الجزائري اإ

اإلا  لاإجراءاهذا  تنفيذذلك  ولا يتصور من الناحية العملية ساعة له  48عن  تزيدلا  للنظر لمدة

 ن.ال م غرفة الشخص ووضعه في  بالقبضعلى

، هو  الجزائريود البحث التمهيدي أ و التحقيق الابتدائي كما يسميه المشرع لعل ما يبرر وج   

المادية و البشرية للقيام بأ عمالهم بكل سرعة ، و ذلك ل نها  الاإمكانياتتوفر الشرطة القضائية على 

تتم في سرية و من جانب واحد ، خاصة و أ ن البحث التمهيدي في بعض ال حيان يس تدعي 

                                                           
 224أ وهايبية عبد الله ،المرجع السابق ،ص 140
 ومابعدها 10،ص 2009العام،جامعة قس نطينة ،س نة ليطوش دليلة،الحماية القانونية للفرد الموقوف للنظر،بحث مقدّم لنيل شهادة الماجس تير في القانون 141
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اكن ، اذ بقدر ما تكون هذه ال عمال سريعة بقدر ما تكون فرص النجاح أ كثر ، الانتقال الى ال م

لى حد تصفية الشهود  ل ن الجاني كلما اقترف جريمته يحاول دائما طمس أ ثارها ، بحيث قد يصل اإ

لى مركز ال من   142.مثلا و التوقيف للنظر أ ثناء التحقيق الابتدائي يتم بعد حضور المشتبه فيه اإ

ذا وجدت  ردته الحرة ، و لضباط الشرطة القضائية توقيفه للنظر فيما بعد اإ أ و الدرك الوطني باإ

القوة دلائل قوية و متماسكة تفيد قيامه بارتكاب الجريمة أ و محا ولة ارتكابها ، و لا يجوز اس تخدام 

نما اذا تم اس تدعائه و رفض الحضور ، على ضابط الشرطة القضائية  لاحضار المشتبه فيه ، و اإ

 143اخطار وكيل الجمهورية ، الذي من شأ نه اتخاذ اجارء ضبط و احضار  .

ليها قاضي التحقيق ،تصاله  الحالة الثالثة جراءات التحقيق قد يلجأ  اإ جراء من اإ : الاإنابة القضائية اإ

لى الحقيقة ،أ جاز المشرع الجزائري لقاضي التحقيق أ ن يندب ضابط بالدعوى به دف الوصول اإ

نابة قضائية ، جراء معين عن طريق اإ وما يمكن      141.144بموجب المادة شرطة قضائية للقيام باإ

جراءات جزائية جزائري ،أ ن توقيف الشخص للنظر  141اس تقراءه من  نص المادة  قانون اإ

طار ال نابة القضائية لا يلجأ  اليه  ضابط       535 و ما يلاحظ من صياغة نص المادة في اإ

لا اذا كان ضروريا لتنفيذ هذه الاإنابة و مع أ ن عبارة "ضروري لتنفيذ  الاإنابة الشرطة القضائية اإ

"لها مدلول واسع و يمكن أ ن تبرر قارر ضابط الشرطة القضائية بتوقيف شخص للنظر بموجب 

ن الازم هذا ال خير بالتبليغ الفوري لقاضي التحقيق ، والتقيد بتعليماته من  سلطته التقديرية ، فاإ

                                                           
 وما بعدها . 54،ص 2014دار هومة ،س نة  3احمد غاي، التوقيف للنظر، سلسلة الشرطة القضائية،ط   142
 ومابعدها69احمد غاي،التوقيف للنظر ، سلسلة الشرطة القضائية ، المرجع السابق،ص  143

 
على أ نه "في الاحوال التي ترتكب فيها الجناية المتلبس بها أ و الجريمة المتلبس بها التي تعاقب بالحبس ،ومع عدم المساس  مىن قانون القضاء العسكري1 /57تنص المادة   144

نه يجوز لضابط الشرطة القضائية العسكلرية ،أ ن يوقف تلقائيا العسكريين المرتكبيين ل  م "وفي نفس أ و شركائه ريمةة أ و الجلجنايبحق اللطةالتادبية العائدة للرئساء السلميين ،فاإ

مي ل ن يوضع عسكلرية الرامن نفس القانون على حالات التوقيف للنظر بقولها "ينبغي على الرؤساء السلميين تلبية طلب ضباط الشرطة القضائية ال  58/1الس ياق تنص المادة 

بتداءي أ و الجرم ا نابة قضائية ,تحث تصرغهم عسكري قائم بالخدمة ،عندما تقتضي ذلك ضرورة التحقيق الاإ  لمتلبس به أ و تنفيد اإ
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تتيح لقاضي والتي 141من المادة  4مس تمد من الفقرة الاإلتزام  شأ نه أ ن يحول دون تعسفه ، وهذا

 52145-51التحقيق صلاحيات وكيل الجمهورية بمقتضى المادة 

 الضمانات  المقررة  للموقوف  للنظر وجزاء مخابفتها :الفرع الثاني : 

ت و يعارلتشا فختلااإ ب ظرللنمدة التوقيف  فتختل:  الضمانات المقررة من ناحية مدة التوقيف

 جهةوالم منه صية لا منارللح دتقي وه ءار لإجهذاأ ن لى راإ نشيوعليه  دةلمعتما الاإجرائية مةظلأنا

الاإطار يشكل الدس تور الجزائري القانون ال ساسي  هذاالجريمة بمختلف أ شكالها ،وفي  رةاهظ

ليها بتعبير الحقوق والحريات ، غلى بعض المبادئ الخاصة  بالاإضافة،لجميع القوانين ،حيث أ شار اإ

لى حماية للحرية الفردية ،في اإ  جرائية ،والذي ،والتي تشير اإ طار المساس بها في ضل قوانين اإ

جراء التوقيف للنظر،ولتقييد  لمدة  2020ء أ شار في الدس تور الجزائري لس نة رالاإجا هذايتقدمها اإ

 مارحتوا ورستدلا ملأحكا بيقاطتساعة ،  و 48والتي لا تتجاوز مدة ،التوقيف في الحالة العادية 

 الاإجراءات  الجزائية الجزائري لمدة التوقيف في نص  نو قان ظّمن، فيهررةلمقّا فقيولتا دةالمّ

 ودجوبق أ و لتحقيا تلمقتضياساعة ،وهذا   48وحددها 02-15المعدلة بال مر  2فقرة  51دةلماّا

 طريخد أ ن لابّالجريمة، و تكابهربا صلشخا متهااعلى لليدلتا شأنهانم متماسكةو يةوقّللائد

ك،وهاته المدة تسري كقاعدة عامة سواء في لذبل الجمهورية كيو لقضائّيةا ةرطلشا طضابوارف

بتدائي د حوّ  ئيةازّ لجا ارءاتلإجوناقان أ نّنستنتج  عليهأ وحالة الاإنابة القضائية .و حالات التحقيق الاإ

 فيحالةس ، أ و لتلّبا فيحالةواًءس، هّيساعة ظرللّن فقيولتا دةفمّظر ،للّن فقيوللت لأصليةا دةلمّا

 .146سلتلّبا حالةرجخاتيارلتحّا

 كان التوقيف للنظر: الضمانات المقررة لمالفرع الثالث : 

                                                           
 130، ص1معة الجزائرمبروك حورية، ضمانات الحرية الفردية أ ثناء التوقيف للنظر)دراسة مقارنة(، أ طروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه،   . كلية القانون، جا 145
 وما بعدها . 13،جامعة العربي بن مهيدي ،ص 2017وق،س نة لحقافيرلماستدةاشهالمكملةلنيرةكذمري،ئازلجائيةازلجارءاتالإجونافيقانظرللنوفقولمتاضماناظ،حفيلمنا146
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يتم التوقيف للنظر ك صل عام على مس توى وحدة ال من أ و الدرك الوطني المكلفة بمباشرة مهام     

الشرطة القضائية، ويكون عادة في غرف مهيأ ة تسمى غرفة ال من لكن عمليا يمكن للضباط 

في أ ي مكان شريطة أ ن تتوفر فيه الشروط المطلوبة في غرفة ال من حيث التحفظ على الشخص 

يجب أ ن يؤسس في كل مركز للشرطة أ و الدرك الوطني سجل خاص ترقم صفحاته وتختم  ويوقع 

عليه وكيل الجمهورية دوريا، ويلتزم ضابط الشرطة القضائية بتقديم هذا السجل للسلطة المختصة 

 147.النيابة العامة ورؤسائه المباشينبالرقابة على عمله من ممثل 

 من حيث صفة القائم بالوقف تحث النضر وجزاء مخالفتها :الضمانات المقررة الفرع الرابع : 

ائم عى لشخص القمن الضمانات المقررة لل فراد أ تناء تنفيد الوقف للنظر ،بحالاته الثلاثة ،هو تحديد ا   

ا فيه راء ،لمالاإطار كلف ضباط الشرطة القضائية دون ال عوان بالقيام بهاذا الاإج هذاالحجز للنظر ،وفي 

لزام معايير المعاملة الاإنسانية وال خلاقية التي يتحلى بها ضابط الشرطة القضائية ،  لوهاذا من خلابالاإ

 ومن ،ر للنظ ته النصوص القانونية المتعلقة بتطبيقات التوقيفدالتكوين العميق الذي تلقاه ،وهذا ما حد

جراء التوقيف للنظر في مجموعة من الشروط ضمانا منه لمبدأ  الشرعية رائية الاإج القيود التي ترد على اإ

 نوجزها في النقاط التالية:

 

طـلاع النيابـة -1   اإ

طلاع وكيل الجمهورية فورا بكل توقيف للنظر و يقدم له تق     بين فيه ريرا ي على ضابط الشرطة القضائية اإ

جراءات جزائية  51التوقيف للنظر طبقا لنص المادة  دواعي الجمهورية و  فعليه أ ن يطلع وكيل»....قانون اإ

 «.يقدم له دواعي التوقيف للنظر

 تحرير محضر لكل توقيف للنظر -2

                                                           
 ومابعدها . 128،ص 2020العدد الثالث ،س نة وردة ملاك،التوقيف للنظر بين حتمية اتخاذ الاإجارءواحتارم حقوق الموقوف،مجلة العلوم الاإنسانية لجامعة أ م البواقي، أ . 147



 

74 

 ته يوميجب على ضابط الشرطة القضائية تحرير محضر توقيف للنظر يحدد فيه أ س باب التوقيف و مد    

طلاق، أ و أ خلاء سبيل الموقوف للنظر، أ و تقديمه للجهة القضائ و ساعة بدايته و  تصة و ية المخ يوم وساعة اإ

ليهما ترات دد فيه فيحو    كيل الجمهورية، أ و قاضي التحقيق ل نهما الجهتان المختصتان بتقديم الموقوف للنظر اإ

قوق ر الحللموقوف للنظسماع أ قوال الموقوف للنظر، و فترات الراحة التي تخللت فترة توقيفه، و يضمن 

 الحقوق و يحتوي المحضر على  من القانون المذكور أ علاه 52، و 1مكرر 51المقررة له طبقا للمادتين 

 التالية:

لى ذلك في المحضر. -أ    بأ ن الضابط أ خطر الموقوف للنظر بحقوقه المقررة قانونا و يشير اإ

 و    نه من الاإتصال بأ سرته فـوراأ ن الضابط وضع تحت تصرف الموقوف للنظـر كل وس يلة تمك  -ب

ذا رغب هو شخصيا في ذلك أ و بطلب من أ حد أ فراد عائلت و أ     هزيارتها له، و حقه في الفحص الطبي اإ

شرطة محاميه و يكون الفحص من طرف الطبيب الذي يختاره الموقوف، أ و بناء على تسخير من ضابط ال 

 حالة و في  وقوف للنظر على هامش محضر توقيفهالقضائية أ و وكيل الجمهورية، مع وجوب أ ن يوقع الم

 الرفض يؤشر الضابط على المحضر امتناعه عن التوقيع.

مساك دفتر خاص في كل مركز -3  اإ

و يوقع    يجب أ ن يؤسس في كل مركز للشرطة، أ و الدرك الوطني سجل خاص ترقم صفحاته و تختم     

القضائية بتقديم هذا السجل للسلطة المختصة بالرقابة  عليه وكيل الجمهورية دوريا، و يلتزم ضباط الشرطة

 148على عمله من نيابة و قاضي التحقيق، غرفة الاتهام و رؤسائه المباشرين

 

 

 لخاصةاالضوابط الاإجراءات الماسة بالحريات أ ثناء ممارسة أ ساليب البحث والتحري المبحث الخامس : 

                                                           
148www.bibliotdroit.com10,33على الساعة  7/03/2020الاإطلاع تاريخ 
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ن الوسائل الخاصة وال ساليب الحديثة المس تحدثة طار البحث عن الجرائم ،ثتير  اإ ؤلات لتساامن  كثيرفي اإ

ل فهو باط باطل بين فقهاء القانون ،في علاقتها بضوابط المحاكمة العادلة ،فمن المعروف أ ن كل ما بني على

س تعمالها ،مثل تسجيل الم ن الحديث عن ال ساليب المس تحدثة ،تكمن في مشروعية اإ ت كالما،وبالتالي اإ

لتقاط الصور ،وال  ذ أ ن هذه الاإ ،واإ جراءات التسليم المراقب ،اإ جراءات المراقبة ،واإ ت جراءاتسرب ،واإ

خضاع القاضي الجزائي لهذه  عتبارها عدوانا على الحرية الفردية ،وبالتالي فمامدي اإ ى ل ،ومامدلوسائايمكن اإ

ته مشروعيتها ؟وعليه كان لازما على المشرع الجزائري وضع الضوابط والقيود حتى لا تس تعمل ها

 الاإجراءات كوس يلة تس تعملها ال جهزة المكلفة بذلك للطعن في حقوق وحريات ال شخاص .

جراء على حدة   : كال تيوعليه سوف نتطرق لكل اإ

يعرف الفقه أ ساليب التحري الخاصة بكونها تلك ال ساليب والعمليات أ و التقنيات التي  تس تخدمها 

شراف السلطة  القضائية بغية البحث والتحري عن الجرائم الخطيرة الضبطية القضائية تحث مراقبة واإ

المقررة في قانون العقوبات ،وجمع ال دلة عنها والكشف عن مرتكبيها ،وذلك دون علم أ و رضا 

،وهذا مما يشكل خروجا عن قواعد الشرعية الاإجرائية والتي توجب احترام الحقوق 149ال شخاص

لا  جراءات من شانها والحريات وفق ال طر التي يرسمها القانون ،اإ أ ن المشرع الجزائري وضع لها قيود واإ

تحقيق فكرة التوازن مابينممارسة أ ساليب البحث والتحري في بعض الجرائملاس يما جرائم الفساد موضوع 

دراستنا والذي  يعتبر الفساد من أ خطر الظواهر التي تهدد المجتمعات ، ما يتطلب من المشرع الجزائري 

يجاد الآليات القانو  نية من أ جل مواجهتها والتقليل منها أ و القضاء عليها نهائيا ،وقد تبنى المشرع الجزائري اإ

تفاقية ال مم المتحدة لمحاربة الفساد بكل أ شكاله ،وهذا ما جاء في القانون  فيفري  20المؤرخ في 06/01اإ

 الاإجراءات الجزائية. المعدل والمتمم لقانون06/22والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته .والقانون 2006

                                                           
 923،ص  2016معة باتنة ،جوان أ  سامية بوراق ،ال ساليب المس تحدثة في التحريات الجزائية ،مجلة الباحث للدراسات الاكادمية ،العدد السابع ،جا149
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سترا  تيجيةفي هذا الاإطار قد أ ورد المشرع الجزائري أ ساليب خاصة للبحث والتحري  والتي تنم عن اإ

نين القواجديدة لمحاربة هذه الظاهرة في ضل قانون مكافحة الفساد وكذا قانون الاإجراءات الجزائية و 

تباعها وغلا كان الال خرى ،حيث أ ورد المشرع أ ساليب خاصة للتحري ،لكن قيدها  عمل بشروط وجب اإ

ئري الاإجرائي معيب ومن تم أ تسم هذا الاإجراء بعدم المشروعية والبطلان ،حيث حرص المشرع الجزا

 علية هذهدأ  فاعلى السلطة المخولة بهذه الاإجراءات الالتزام بمبدأ  شرعية العمل الاإجرائي ومنه تحقيق مب

 لاالآليات القانونية والتي سوف نوردها تفصي

 المطلب ال ول :مراقبة تحرك ال شخاص وال موال وال ش ياء :

المعدل والمتمم لقانون 2006لس نة  06/22مكرر من القانون  16نص المشرع الجزائري في المادة       

ذن من طرف وكيل  الاإجراءات الجزائية  ،بتمديد الاختصاص لضباط الشرطة القضائية بعد حصولهم على اإ

طار مكافحة الجرائم المنصوص عليها في المادة الجمهورية المختص و  من  القانون  1فقرة  5مكرر65هذا في اإ

ذ تشمل المراقبة وفق مقتضيات هذا القانون ال شخاص وال موال وال ش ياء06/22150رقم   .151،واإ

 : مراقبة  ال شخاص-

جرائي القصد منه متابعة تحرك وانتقال ال شخاص دون تدخل في النشاط الاإجرامي  هي عمل مادي وليس اإ

وفي هذا الصدد يجب على المراقب أ ن يجمع ما أ مكن من معلومات على الشخص محل  ،152الجاري 

اس ية ،وما يمكن ملا حضته في هذا الاإطار أ ن عملية المراقبة تشكل انتهأكا للحقوق ال س153المراقبة 

 لل شخاص وعليه قد قيدت المتابعة بشروط يمكن حصرها كال تي :

خطار وكيل الجمهورية بتمديد عملية المراقبة وعليه لا مجال لضباط الشرطة القضائية  الشرط ال ول :أ ن يتم اإ

 القيم بالاإجراء من تلقاء أ نفسهم .

                                                           
مر رقم 2006ديسمبر  20والمؤرخ في  06/22القانون رقم 150 والصادرة 14والمتضمن قانون الاإجراءات الجزائية الجزائري ،الجريدة الرسمية ،العدد 66/155والمعدل والمتمم لل 

 2006ديسمبر /24بتاريخ 
 194،ص 2009ءات الجنائية ،الطبعة ال ولى ،دار المطبوعات الجامعية ،الاإسكندرية ،ياسر ال مين فاروق ،مراقبة ال حاديث الخاصة في الاإجرا151
 394،ص2016أ  .ساميةبولافة ،ال ساليب المس تحدثة في التحريات الجزائية ،مجلة الباحث للدراسات ال كادمية ،العدد التاسع ،جوان 152
ثباث الجنائي ،دار الكتب ا153  ،مصر ،ص2006لقانونية ،الطبعة د.مصطفى محمد الدغيدي ،التحريات والاإ
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قليميا على الق  الشرط الثاني  يام بهذا الاإجراء .:عدم اعتراض وكيل الجمهورية المختص اإ

تباه :أ ن تكون المراقبة منصبة على أ شخاص بمقتضى دلائل لا تدع مجال للشكل بالاإش  الشرط الثالث

لس نة 06/01نون لا س يما جرائم الفساد والمنصوص عليها في القا 22/06بقيامهم بجرائم المحددة في القانون 

2006. 

نتهاك كما يجب على ضابط الشرطة القضائية أ و العون المر  لى اإ تباع الطرق المشروعة والتي لا تؤدي اإ اقب اإ

مبدأ  الشرعية الاإجرائية وحقوق ال شخاص المحمية دس توريا .وفي حالة التعدي على شرعية العمل 

من قانون  108والمادة 107الاإجرائي يعد مسؤولا جزائيا ومدنيا ويمكن الدولة الرجوع عليه وفقا للمادتين 

التي تتم في الطرقات والساحات والتي يتردد عليها ال شخاص فلا تحتاج لاإذن كتابي  العقوبات .وأ ما المراقبة

154. 

 راقبة ال موال :م-2

هدار المال العام في غير محله يعد جانبا  مما لا شك فيه أ ن مراقبة حركة ال موال تعد في غاية ال همية ،وان اإ

 دفعها للمصارف والتي تتجاوز مبلغا محددا من الفساد،وفي هذا الاإطار تتم كل مراقبة لل موال والتي يتم

،ولكن ليومنا هذا لم يتم تحديد المبالغ المشمولة بالمراقبة ،ومن اجل هذا قد عزز المشرع الجزائري في 

نشاء خلية للاس تعلام المالي وكذا القانون رقم 02/127المسوم التنفيذي رقم  الصادر 05/01والمتعلق باإ

والمتعلق بشكل ال خطار والتي 06/05المالية بموجب المرسوم التنفيدي رقم  ووضع نظام المراقبة2005س نة 

س ناد تحريات خاصة بهذا الشأ ن .وتعزيزا لشافية الذمة المالية حدد المرسوم  قئة 06/05تكون محل فساد باإ

ص وهذا بالن06/01ال شخاص والهيئات الخاضعة لواجب التصريح ،كما عزز أ لية المراقبة ال موال القانون 

طار ممارسة المهام التشريعية والتنفيذية والقضائية  على لمراقبة الاإطارات الوطنية لتعزيز نزاهتهم وهذا في اإ

دارية تتمتع بالشخصية المعنوية وهذا ما  .وكما تكلف هيئة لمكافحة الفساد المتابعة الجزائية وهي سلطة اإ

                                                           
 وما بعدها . 26،ص 2015/2016،س نة  1مجرابالداودي ،ال ساليب الخاصة للبحث والتحري في الجريمة المنضمة ،رسالة لنيل شهادة الدكتوراه ،الجزائر 154
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الهيئة بصالحية البخت والتحري عن  كما عزز المشرع هذه06/01من القانون  18تجسد في نص المادة 

، من نفس القانون   ن  21والمادة 7الفقرة 20كما ورد صراحتا في نص المادة 155جرائم الفساد 

06/01"156. 

 : مراقبة ال ش ياء-3

،والمتعلق بالتهريب أ كد 2005لس نة 05/06157بعدصدورال مر

قانونالجماركعلىالمراقبةوكيفيةممارس تهامنخلالالش بكةاللوجيستيةالدولية،بهدفمكافحةتهريببعضالموادالغذائيةوالمواش ي

 .منه 10 والمحروقاتوالموادالصيدلانيةوالتحفالفنيةوالممتلكاتال ثريةأ والمفرقعاتأ وأ يةبضاعةأ خرى،طبقاللمادة

 .قررةلهابحس بطبيعةالبضاعةمحلالجريمةوكيفالمشرعفيقانونالجمارك عمالالتهريبوالعقوباتالم

ذأكانتمنصنفالبضائعالمحظورةعندالدخولوالخروجوالخاضعةلرسومباهظةعندالدخول،يوصففعلالتهريببجنحة،وتط  فاإ

، 326-325-324بق عليهالعقوباتالمقررةفيالمواد 

ذأكانتالبضاعةمحلالجريمةليس تمنالبضائعالمحظورةعندالاإس تيرادأ  .حس بظروفارتكابالجريمة والتصدير،ولاهيمنالبلكناإ

نفعلالتهريبيعدمخالفةمنالدرجةالثانية،طائلةالعقوبةالمنصوصعليهافيالمادة  من  322ضائعالخاضعةللرسمالمرتفع،فاإ

 .158نفس القانون 

 المطلب الثاني : التسليم المراقب :

لى التسليم المراقب  56باس تقراء نص المادة مكانية اللجوء اإ جراء لا و  من قانون مكافحة الفساد على اإ هو اإ

جراء مراقبة وجهة أ و نقل ال ش ياء أ و ال موال المنصوص عليه بنص المادة  مكرر  16يختلف كثيرا  عن اإ

من قانون الاإجراءات الجزائية ، حيث يسمح التسليم المراقب للشحنات المش بوهة أ و غري المشروع 

قليم التراب الوطني أ و المرور عبره أ و دخوله وذلك بعلم السلطات المختصة وتحث  مراقبتها ،  بالخروج من اإ

                                                           
 وما بعدها  51مجرابالدادي ،المرجع السابق ،ص155
بالنيابة العامة لجمع ال دلة والتحري في الوقائع ذات العلاقة بالفساد ..ولها الحق في طلب كل الوثائق والمستندات والصور تكلف هيئة لاس يما بالمهام ال تية "الاس تعانة 156

 والبيانات من الجهات المختلفة .
  2005،الصادرةبتاريخ59 أ وتيتعلقبمكافحةالتهريب،الجريدةالرسمية،العدد 23 مؤرخفي 06،أ مررقم157
 ومابعدها 56سابق ،صمجرابالدادي ،المرجع ال 158
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المتعلق  05/17ن ال مرم 40كما نصت عليه المادة 159بغية التحري عن جرم ما وكشف هوية مرتكبيها

بمكافحة التهريب مبا يلي : "يمكن للسلطات المختصة بمكافحة التهريب أ ن ترخص بعلمها وتحث  مراقبتها 

قليم الجزائري بغـرض البحث  لى الاإ حركة البضائع غيرا لمشروعة والمش بوهة للخروج أ و المرور أ و الدخـول اإ

ذن من و  لى قانون الاإجراءات عن أ فعال لتهريب ومحاربتها بناءا على اإ كيل الجمهورية المختص،وبالرجوع اإ

مكرر وهذا بطريقة ضمنية من خلال ذكر كلمة "مراقبة   16الجزائية فلقد نص عليه في ثنيا نص المادة 

وجهة أ و نقل ال ش ياء أ و ال موال أ و المتحصلات من ارتكاب هذه الجرائم أ و قد تس تعمل في ارتكابها " 

ثبات من خلال اس تقراء نص الم ادة يتضح لنا أ نه يتم مراقبة وجهة ال ش ياء والتي لا تصلح ك داة أ اإ

لى في  والمتحصلات المس تمدة من جرائم الفساد .وعليه يساهم هذا ال سلوب من أ ساليب التحري الخاصة اإ

 .160مراقبة حركة العائدات الاإجرامية بوجه عام وال موال المتحصل عليها من جرائم الفساد بوجه خاص 

 

 طلب الثالث : التسرب :      الم 

التسرب هو أ سلوب من أ ساليب التي أ عتمدها المشرع الجزائري من خلال قوانين مكافحة الجريمة تحث 

مسؤولية ضباط الشرطة القضائية والمكلفة بمهمة تنس يق عمليات التسرب ،بهدف الاإطاحة بالش بكة 

خفاء الهوية الحقيقية للم لى نص المادة  161كلف بمهمة التسرب الاإجرامية،ويتم ذلك من خلال اإ ،وبالرجوع اإ

،بأ نه قيام ضابط عون الشرطة القضائية ،تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية والمكلف 12مكرر 65

يهامهم انه فاعل معهم أ و شريك لهم  بتنس يق العملية ،بمراقبة ال شخاص في ارتكابهم جناية أ و جنحة واإ

ذا كانت القواعد المتعلقة بالط رق المتحصلة على الدليل الجنائي ،تس توجب مشروعيته وترفض أ ي "،واإ

ستناء عن قاعدة  ن هذا الاإجراء يمثل اإ تحريض لضابط الشرطة القضائية على ارتكاب الفعل الجنائي،فاإ

الحصول على الدليل حتى لو كانت الطريقة غير نزيهة مثل عمليات التسرب ،مثل تزوير هوية الشخص 

                                                           
 .13و الملتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ، ص 2006فيفري 26المؤرخ في 06/01عميور السعيد، محاضرة بمناس بة ال يام المفتوحة  على العدالة حول شرح القانون 159
 الخاصة في جرائم الفساد ،كعيبش  بومدين ،أ ساليب التحري 304،ص2016،س نة 7مجلة القانون ،المركز الجامعي بغليزان ،العدد160
 عبد الرحمان خلفي ،محاضرات في قانون الاإجراءات الجزائية وما بعدها  74،ص2010،دار الهدى الجزائر ،161
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أ و وضع تحث تصرف مرتكبي هاته الجرائم للوسائل ذات الطابع القانوني أ و المالي المتسرب ،،أ و اس تعمال 

يواء أ و الاإيصال ،حسب نص المادة  من قانون الاإجراءات الجزائية ،وعليه ما 14مكرر65أ و التخزين أ و الاإ

ن المشرع قد ضحى بمبدأ  مشروعية الحصول على الدليل وذلك في  يمكن اس تخلاصه من هذا الاإجراء اإ

 . 162يل بلوغ الغاية ال سمى وهي حماية المجتمع من جريمة الفساد أ و جريمة أ خرى خاصة سب 

لى المادة  لى تعريف التسرب و ذلك بالرجوع اإ .ج فقرتها  12مكرر  65لقد تطرق المشرع اإ من ق.اإ

ال ولى بقولها "يقصد بالتسرب قيام ضابط أ و عون الشرطة القضائية تحت مسؤولية ضابط الشرطة 

يهامهم أ نه فاعل القضائي رتكابهم جناية أ و جنحة باإ ة المكلف بتنس يق العملية بمراقية ال شخاص المشتبه في اإ

 163معهم أ و شريك أ و خاف".

لى وسط أ حر أ ي دخول الشخص المحول بذلك  و بالتالي قادت لفظ السرب يعني الخروج من وسط اإ

لى وسط الجماعة الاإجرامية، حيث تنص المادة  المتعلق بالوقاية من الفساد و  01-06من قانون رقم  56اإ

لى أ نه "من أ جل تسهيل جمع ال ذلة المتعلقة بالحرية المنصوص عليها في هذا القانون يمكن اللجوء  مكافحته اإ

لى  أ و أ تباع نحو خاص كالشرطة الاإلكترونية، و الاختراق على النحو المناسب و بادت  التسليم المراقباإ

 164من السلطة القضائية المختصة".

 

 من ق.اإ.ج 05مكرر  65الجرائم الخاضعة لعملية التسرب: حسب المادة 

 جرائم الاإرهاب (1

 جرائم المخدرات  (2

 الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية (3

                                                           
 1720لس نة ، 15أ .شرف الدين وردة ،مشروعية أ ساليب التحري الخاصة المتبعة في مكافحة الجريمة المعلوماتية ،مجلة المفكر ،جامعد بسكرة العدد 162
جرائي جزائي، كلية الحعب 163 قوق و العلوم الس ياس ية د حمان ميلودة، أ ساليب البحث و التحري الخاص في الجرائم المس تخدمة، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر، تخصص قانون اإ

 .175، ص 2014/2015جامعة د.مولاي الطاهر، سعيدة، س نة 
 .176عبد الرحمن ميلودي، أ ساليب البحث و التحري الخاص في الجرائم المس تخدمة، نفس المذكرة، ص  164
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 الجرائم الماسة بال نظمة المعالجة للمعطيات (4

 الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالعرق و جرائم الفساد و التهريب (5

 165جرائم تبييض ال موال. (6

 

 الطبيعة القانونية لعملية  التسرب : 

ي في زائر لاإضفاء شرعية العمل الاإجرائي في مجال التسرب وجب التقيد بالشروط التي أ وجدها المشرع الج

 من قانون الاإجراءات الجزائية .15مكر  65نص المادة 

جراءات التحري والتحقيق في جرائم  محدد على سبيل الحصر يجب أ ن تتم عملية التسرب بمناس بة القيام باإ

ذن  مكتوب ومسبب من طرف وكيل الجمهورية أ و قاضي التحقيق وهذا  لا المثال ،شريطة الحصول على اإ

ذن مكتوب  .166تحث طائلة الاإبطال في حالة عدم الحصول على اإ

ومن الشرط الموضوعية والتي تضفي على العمل الاإجرائي صفة المشروعية هي التس بيب الذي أ قنع الجهة 

ائية مصدرة الاإذن على ال خذ بهذا الاإجراء ،ومن القواعد ال خرى المحدد عمليات التسرب هي المدة القض

كما يمكن لوكيل الجمهورية أ و .167أ شهر قابلة للتجديد مرة واحدة 4الزمنية المحدد لعمليات التسرب وهي 

قبل انقضاء المدة قاضي التحقيق الذي منح الاإذن للمتسرب أ ن يأ مر في أ ي وقت بوقف العملية ،حتى 

جرائها  22-06مكرر من القانون  65المحددة لها عملا من المادة  والتي تنص "يجوز للقاضي الذي رخص باإ

نقضاء المدة المحددة   " أ ن بأ مر في أ ي وقت بوقفها قبل اإ

                                                           
 .367، ص 2018عبد الله أ وهابية، شرح قانون الاإجراءات الجزائية الجزائري، دار الهومة، الجزائر، طبعة  165
لية للكشف عن الجرائم في القانون الجزائري ، مج166  3،ص2012لة الفقه والقانون ،جامعة باتنة ،،س نة أ .علاوة هوام ،التسرب ك 
  308كعيبش بومدين ،المرجع السابق ص 167
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نها تضفى عليه نها لا تكون باطلة واإ ليها في الاإذن ،فاإ ذا أ كتشف المتسرب عن جرائم أ خرى لم يشر اإ ا أ ما اإ

المعدل والمتمم لقانون الاإجراءات  22-06من القانون 6مكرر 65الصفة الشرعية تجس يدا لنص المادة 

 168الجزائية الجزائري

كما لا يجوز اس تعمال المتسرب كشاهد في القضية وهذا لتقرير الحماية له ،ولكن يجوز ضابط 

 65ما تقرره نص المادة  الشرطة القضائية فقط والتي جرت عمليات التسرب تحث مسؤوليته ،وهذا

يجب توفير حماية قانونية تسمح للعناصر ،كما يجب 169من قانون الاإجراءات الجزائية الجزائري18مكرر 

المشربة أ ن يكون أ طرافا مساهمة و مشاركة في ال فعال الاإجرامية لاإيهام عناصر الش بكة الاإجرامية بأ نهم 

فعلا مجرمين و هذا السبب تقتصر و عليه يعاقب كل من يكشف هوية ضابط أ و أ عوان الشرطة 

مس تعارة في أ ي مرحلة من مراحل الاإجراءات الحبس و  القضائية الذين يباشروا عملية السرب تحت هوية

ذا أ صيب المتسرب أ و أ زواجه أ و أ بناؤه أ و أ صوله باعمال العنف أ و ضرب أ و  تشديد العقوبة في حالة ما اإ

لى وفاة أ حد هؤلاء المذكورين أ علاه فتكون عقوبة  ذا أ دى الكشف اإ جرم نتيجة الكشف عن هوية، أ ما اإ

 170الجناية.

 

 :اعتراض   المراسلات وتسجيل المكالمات والتقاط الصور : المطلب الرابع

ق اإ ج لضابط الشرطة القضائية اعتراض  5مكرر 05أ جاز المشرع الجــــزائري بمــوجب المــــادة      

ذن من وكيل الجمهورية أ و  المراسلات التي تتم عن طريق وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية بناء على اإ

لى  ا لاتصالات هل يقصد بوسائل الاتصال السلكية واللاسلكيةقاضي التحقيق، ف  الهاتفية فقط أ م يمتد اإ

المراسلات المتبادلة بالحاسب ال لي الخاص بالمتهم والغير مما يتبادلون معه المراسلات؟ فهناك من يرى أ ن 

ن وسائل الاتصال الحديثة ساهم التصنت التليفوني ،اإ المشرع قصد أ ساس ت بشكل كبير و في واقع ال مر اإ

                                                           
 343أ  .مجراب الداودي ،المرجع السابق ،168
ثباث الجريمة على ضوء الاإجتهاد القضائي ،دراسة مقارنة ،دار هومة ،الجزائر ،ص 169  453أ .نجيمي جمال ،اإ
 .78/قادري أ عمر، أ طر التحقيق، المرجع نفسه، ص  170
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في تسهيل ارتكاب جرائم منظمة سواء عن طريق المكالمات الهاتفية أ و المراسلات الاإلكترونية المتبادلة عبر 

الش بكات المعلوماتية، وقد أ جازت اتفاقية بودابست للجرائم الالكترونية الاعتراض الشرعي لكل أ شكال 

لفاكس أ و البريد الالكتروني...وتشمل الاتصالات  النقل الالكتروني للبيانات سواء تم عبر التليفون أ و ا

محل الاعتراض محتوى غير مشروع أ و دليل على ال فعال الاإجرامية الخطيرة التي يعرفها القانون الداخلي 

لكل دولة طرف في التفافي مما يس توجب ضرورة اعتراض المراسلات الالكترونية المتبادلة عبر الحاسب 

يمة وملاحقة الجناة، وهذا ربما ما قصده المشرع الجزائري صراحة من خلال ال لي أ يضا لدرء خطر الجر 

ليه المشرع من خلال أ حكام القانون  المتضمن  09/04اعتراض المراسلات السلكية واللاسلكية و ما اتجه اإ

القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات العالم والاتصال ومكافحتها المؤرخ في 

جراء 05/8/2009 ، حيث أ جاز المشرع وضع الترتيبات التقنية لمراقبة الاتصالات  الالكترونية والقيام باإ

ذن من السلطة القضائية . طار اإ  171التفتيش والحجز داخل منظومة معلوماتية في اإ

كما أ جاز المشرع الجزائري تسجيل ال صوات و المقصود به تسجيل أ حاديث المتهم وشركائه، عن     

بعدما أ عطى المشرع للمتهم الحق في   5مكرر  /56واقعة معينة من الوقائع المنصوص عليها في المادة 

نه وبشكل غير مباشر أ ورد اس تثناء عن هذا الحق بموجب المادة  سالفة الذكر ن مكرر ال  65الصمت، فاإ

أ صبح من الممكن أ خذ اعتراف الشخص ضد نفسه بشكل خفي ودون رضاه وموافقته عن طريق تسجيل 

كل ما يتفوه به من كالم بصفة خاصة أ و سرية ويأ خذ حكم الحديث الخاص والسري ذلك الحديث الذي 

نسان عن نفسه يجري في مكان خاص أ و في مكان عام وكان شخصيا وتضمن أ دق ال سرار، أ ين يعبر الاإ 

ليه، وبغض النظر عن مكان التسجيل الذي قد يكون عاما كالشارع أ و  لى المتحدث اإ وينقل مكنوناتها اإ

خاصا كالمسكن وال داة التي يتم بها، فالمهم في العملية هو الكلام المتفوه به، الذي قد يشكل دليلا لاإظهار 

                                                           
 178،ص 24دد أ .جميلة محق ،عتراضالمراسالت، تسجيل اأ لصوات والتقاط الصور في قانون االاإجراءات الجزائية الجزائري،مجلة التواصل ،جامعة باتنة ،الع171
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بمدعين  أ ن التحقيق لقاضي الجزائية الجزائري تالاإجراءا قانون من5مكرر65كما سمح بموجبالمادة172الحقيقة

لى  ن لمراقبة حتىبا المعنيين أ سرار مس تودعاتالتي تعد  الخاصة ال ماكنالكاميرا اإ  الصبغة المشرع أ عطى واإ

ثبات لاإمكانية القانونية لا والتقاط ال صوات طريق تسجيل عن لجريمة دليلا اإ  ال سلوب هذا أ ن الصور،اإ

 وفي .)المونتاج(التركيب لعملياتالتطور التكنولوجي  مع ،خاصةفيها لكثير والتقنية قيل الفنية الناحية من

 مع كتعامله معها التحقيق التعامل قاضي على ينبغي الوسائل ذهه بمثله عليها المتحصل ال دلة نظرنا

ولاإمكانية  منيةز  قيودا الجزائري الجزائية الاإجراءات قانونليضع س يدة.  وليست عادية ك دلة عتراف،أ يالا

 كل جراءها فياإ  أ جاز الصور،بحيث والتقاط ال صوات المراسلات وتسجيل اعتراض لاإجراء عمليات

 نص الوحيدالذي عن القاعدة،القيد أ وخاص،وكاس تثناء عام مكان كل النهاروالليل،وفي ساعات ساعةمن

 سرية احترام عنه سرالمهنة،ويتفرع كتمان احترام لضمان اللازمة اتخاذالاإجراءات هوالمتعلقب صراحة عليه

 . 173وموكله مثلا  المحامي بين والمحادثات الهاتفية المراسلات

 

 اعتراض  المراسلات وتسجيل المكالمات والتقاط الصور:الطبيعة القانونية لعمليات 

لى الصورواعتارض والتقاط ال صوات تسجيل عملية تخضع  المادة في حدّدهاالمشرع شروط المراسلات اإ

 :هي لشروطا بين ومن فقط الجرائم الخاصة الاإجراءات الجزائية في قانون 05 مكرر 65

 تحت القضائية المناسب،الرقابة الوقت وفق ال شخاص علم دون السّرية التقنية الترتيبات الاإذن،وضع

شراف وكيل ذن من فلابد التحقيق تطلبّ وان الجمهورية اإ احترام  ذلك على مباشرة،زيادة التحقيق قاضي اإ

 شروط من المهني السر على المحافظة ّأ ن أ ومحلّاتسكنية،كما أ وخاصة سواءعمومية لل ساليب لمكاني الاإطارا

 المؤهلين تسخيرال عوان عملية 08 مكرر 65  المادة أ ضافت ،كما 06 مكرر 65 لمادة وفقا ال ساليب نجاح

 قيام شروط المادةعلى توأ خيار أ كد المجال  في الخبرة ذوي السلكيةو اللاسلكية بالمواصلات والمكلفين

                                                           
،س نة  33جراءات تحقيق قضائي في المواد الجزائية، مجلة العلوم الاإنسانية ،عدد أ .فوزي عمارة ، اعتراض المراسالت وتسجيل اأ لصوات والتقاط الصور والتسرب كاإ 172

 237،ص2010
 وما بعدها .237قوزي عمارة ،المرجع نفسه ،ص173
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 بدايتها من العملية تفاصيل جميعا فيهعملية ويذكر  كل عن محضر تقارير بتحرير القضائية الضبطية عون

 الاإجراءات الجزائية  قانون من 09 مكرر 65  لمادة وفقا بقيد ذلك وكل نهايتها حتى

 القضائيةالمبحث السادس : الرقابة على أ عمال الضبطية 

 

ة حرص المشرع الجزائري على وضع قيود التي يقن عندها ضابط الشرطة القضائية عند مباشر 

ذا تهاون عناصر الشر  لقضائية طة المهامه و أ ن الاإجراءات التي قررها المشرع هي تأ كيد لهذه الضمانات فاإ

تباع بعض القواعد الاإجرائية التي أ لزمهم القانون ال خذ بها أ ثناء قيا م لهذه ن مخالفتهتب عمهم بعملهم فير في اإ

لى جانب الجزاء الموضوعي هناك جزاء شخصي أ و المسؤولية الشخصية لل ضابط الاإجراءات البطلان و اإ

ا عما قد ينسب من أ خطاء و هي تتنوع بحسب طبيعة الخطأ  فقد يكون خطأ  مدنيا و قد يكون جزائي

 فترتب المسؤولية الجزائية.

 

دارة أ عمال الضبطية القضائية:الرقاب المطلب ال ول :  ة من خلال اإ

 الجزائية  : " ويتولى الاإجراءاتمن قانون  17/07في فقرتها الثانية من القانون   12نص المادة  باس تقراء

دارها على مس توى المحكمة  وذلك تحت رقابة غرفة الاتهام بذلك المجلس كما تنص أ يضا  الجمهورية وكيل اإ

دارة نشاط ضباط وأ عوان الشرطة القضائية في  وكيل على: " يقوممن نفس القانون  36المادة  الجمهورية باإ

 174دائرة اختصاص المحكمة وله جميع السلطات والصلاحيات المرتبطة بصفة ضابط الشرطة القضائية

ن ممارسة هذه الرقابة ،تتم من خلال جهاز القضاء ،لا س يما النيابة العامة  اإ

صدار التعليمات التي يراه مناس بة  بشأ ن أ  في هذا الاإطار يقوم فأ ولا:   معروضة  ي واقعةوكيل الجمهورية باإ

 أ مامه

                                                           
 المتضمن قانون الاإجراءات الجزائية الجزائري  01-08من القانون  36 المادة 174
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وتنقيطهم حيث يساهم هذا التنقيط في ترقيتهم ،حيث  تنص  ثانيا: يتم تقيم أ عمال  أ عوان الشرطة القضائية

ة يقضائ   لكل ضابط شرطةياسك النائب العام ملفا فرديم لي: " يمكرر من ق ا ج ج على ما  18المادة 

من هاذا 208مع مراعاة أ حكام المادة  ارس سلطة الضبط القضائي بدائرة اختصاص المجلس القضائييم

العاملين بدائرة  ةيط ضباط الشرطة القضائ يتحت سلطة النائب العام تنق  يةل الجمهوريتولى وك القانون وي 

فرديا لكل ضابط شرطة قضائية المحكمة ،كما يمسك النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر ملفا  اختصاص

قامته  للمصالح العسكرية لل من ،الذين يتم تنقيطهم من طرفه ،بناء على تقرير وكيل الجمهورية لدى محكمة اإ

طار هو أ عمال الرقابة التي يباشرها من خلال الاإ  هذاومن الضمانات المكرسة لل شخاص في 175المهنية .

الاإذن المس بق للقيام ببعض  اشتراطلا س يما في ،ائية الاإجراءات التي يقوم بها ضباط الشرطة القض

جراءالاإجراءات الماسة بالحريات الفردية مثل   :التفتيش ،كما أ ن لوكيل الجمهورية سلطة مراقبة اإ

                                                           
 155-66ون الاإجراءات الجزائية الجزائري ،المعدل والمتمم للقانون المتضمن قان  07-17والقانون 08-01مكرر من قانون  18المادة  175
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 الرقابة  التي تمارس على الضبطية القضائية من خلال الجزاء:المطلب الثاني :

الضبطية القضائية قد أ حاط المشرع أ عمالها بقيود و ضوابط صارمة و صدد نظرا ل همية أ عمال 

شراف النيابة العامة و كذا غرفة الاتهام، و في ذات  ال شخاص القائمين بها لذا أ خضع أ عمالها لرقابة و اإ

 .176الوقت المحافظة على حقوق المنش ئة فيه من تعسف السلطة القضائية

جمالها فيها: و ذلك بوضع جملة من الضمانات و ا  لتي يمكن اإ

 ه مخالفة ل ك نالجزاء الاإجرائي المتمثل في بطلان الاإجراءات المنقذة من طرف الضبطية القضائية مث

 للقانون.

  المسؤولية الشخصية لعناصر الضبطية القضائية عن التجاوزات و ال خطاء التي يمكن أ ن تصدر

 177عنهم في مجال أ عمالهم.

 بطلان اإجراءات الضبطية القضائيةخلال ة من الرقاب المطلب الثالث 

ذا توفر في العمل الاإجرائي الشروط القانونية المتعلقة به سواء من الناحية الموض و من أ  وعية اإ

ذا تخلف عنه شرط من الشروط ال نه قانون الناحية الشكلية كان صحيحا و منتجا ل ثار القانونية أ ما اإ ية فاإ

 يعتبر مخالفا للقانون 

 عريف البطلان الفرع ال ول: ت

البطلان هو الجزاء الذي يقرر في ق.الاإ.ج.ج لعدم مراعاة أ حكامه التي وضعها ليكون في مراعاتها 

لى الحقيقة تحقيقا للمصلحة العامة مع كفالة ضمانات تلتزمها السلطات حيال الخصوم مع مراعاة  الوصول اإ

 178للحريات ال ساس ية و مصلحة الخصوم"

 البطلانالفرع الثالث: أ نواع 

                                                           
 www.univ.bezaia.dz.57، ص 2018-2017باي فيصل، الرقابة القضائية ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في علم الاإجرام كلية الحقوق،  176
. 35، ص 2017 – 2016قاصدي مرباح كلية الحقوق و العلوم الس ياس ية،  خصاص علي الرقابة على أ عمال الضبطية القضائية، أ طروحة ذكتوراه، جامعة  177

http://dspace.univ-ouargla 
 .468، ص 2015، 1ثورة بوصلعة، اجراءات البحث و التحري في مرحلة الضبط القضائي، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، ط 178
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 أ ولا: البطلان المطلق

جراء لمخالفته قاعدة جوهرية متعلقة بالنظام العام و من خصا  ئصه:هو الجزاء الذي يلحق اإ

لى طلب  -1  أ حد الخصوم.يجب على المحكمة أ ن تقضي به من تلقاء نفسها و دون حاجة اإ

 يجوز للحضور التمسك به في أ ي مرحلة كانت عليها الدعوى. -2

 179عنه و لا يصحح الاإجراء المشوب بالعيب عن طريق التنازللا يجوز التنازل  -3

 ثانيا: حالات البطلان المطلق

ذا لم تحترم مواعيده و هو بطلان من النظام العام متعلق بقا -1 جراء التفتيش اإ عدة بطلان اإ

 دس تورية.

 180ق.الاإ.ج.ج 461وجوب حضور محامي الحدث طبقا للمادة  -2

 البطلان  النس بي: 

جراء جوهر   ي لمخالفته قواعد متعلقة بمصلحة الخصوم و من بين خصائصه:هو جراء اإ

 لا يجوز للمحكمة أ ن تقضي به من تلقاء نفسها -01

ثارته ل ول مرة أ مام المحكمة العليا -02  لا يجوز اإ

لا بطلب صاحب الشأ ن الذي منحه المشرع حق التمسك بهذا  -03 لا يمكن تقرير البطلان اإ

 181 بهالبطلان و هو قابل للتصحيح لمجرد رضا المعني

ن ال خطاء   "اإ

 المسؤولية الشخصية لعناصر الضبطية القضائية الرقابة من خلال :الرابع  المطلب

                                                           
 .478ثورية بوصلعة، المرجع السابق، ص  179
، كلية الحقوق و العلوم د، قوري الحاج، الرقابة على أ عمال الضبطية القضائية، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون الجنائي، جامعة الغقيد أ كلي محند أ ولجاجميدان محمد سعي 180

 .71، 2018الس ياس ية، 
 .478ثورية بوصلعة، المرجع السابق، ص  181
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التي يمكن أ ن يرتكبها عناصر الضبطية تتفاوت من حيث طبيعتها و درجتها، فهناك أ خطار 

لى مس توى الجريمة حيث نترتب عنها المسؤولية التأ ديبية  داري لا ترقى اإ فقط و هناك بس يطة ذات طابع اإ

لى قيام المسؤولية  أ فعال خطيرة تتوافر فيها عناصر و يمكن أ ن يترتب عنها ضرر مادي أ و معنوي فتؤدي اإ

 .182الجزائية أ و المدنية"

 الفرع ال ول: المسؤولية الجزائية

تقرر المسؤولية الجزائية بمناس بة ارتكابهم جريمة من الجرائم أ ثناء مباشرة وظيفة الضبط القضائي 

اوزات أ و اعتداء على الحقوق و الحريات الفردية و من بين أ هم صور الجرائم التي تقوم فيها من تج

 183المسؤولية الجزائية لعناصر الضبطية القضائية

 من ق.ع 135جريمة انتهاك حرمة مسكن المادة  -01

 من ق.ع 110جريمة التعذيب المادة  -02

 .107للنظر( المادة جريمة الحبس التعسفي )انتهك ل جال المقررة للتوفيق  -03

 

 الفرع الثاني: اإجراءات المتابعة الجزائية لعناصر الضبطية القضائية

ن القواعد  الخاصة التي وضعت من طرف المشرع الجزائري بشأ ن المتابعة الجزائية لعناصر  اإ

بن تطبيق على فئة واحدة فقط و هي ضباط الشرطة القضائ  ية الضبطية القضائية لا تطبق عليهم جميعا و اإ

.ج.ج. 19/4دون ال عوان و الموظفين المشار اليهم في المادة   184من ق.اإ

                                                           
 .62باي فيصل،  المرجع السابق، ص  182
 .81، ص 2015لرقابة على أ عمال الضبطية القضائية، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون الجنائي جامعة سعيدة، كلية الحقوق و العلوم الس ياس ية، كاتب فصنيلة، ا 183

(http://pmb.univ.saioa.dz.) 
 .66ميدان محمد سعيد، قرري الحاج، المرجع السابق، ص  184
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لى النائب العام لد رسال ملق الدعوى اإ خطاره بالقضية باإ لس ى المجيقوم وكيل الجمهورية لمجرد اإ

ذا ما رأ ى ثمة محلا للمتابعة عرض ال مر على رئيس المجلس القضائي الذي يؤمر ب  قاضي  تعيينالقضائي فاإ

 تابع.في القضية يكون من غير قضاة جهة الاختصاص التي يتبعها ضابط الشرطة القضائية الم للتحقيق 

 ة الاتهامم غرفعند الانتهاء من التحقيق يحال أ مام جهة الحكم المختصة التي يتبعها المحقق أ ة أ ما

 .576من قانون الاإجراءات الجزائية و  577للمجلس القضائي المادة 

 

 لية التأ ديبيةالفرع الثاني: المسؤو

يخضع عناصر الضبط القضائي لهيئة تحكمها جملة من النصوص القانونية و  التنظيمية التي تحدد 

مهامها و تنظيمها و تبيم المسار المهني ل عضائها بدءا بالتوظيف و تتضمن هذه النصوص جزاءات تأ ديبية 

تكييفها على أ نها جريمة تتطلب  مقدرة لكل موظف أ خر بواجباته بتقصير، أ و ارتكابه أ خوطاء لا يمكن

لى السلطات التي يتبعها الموظف و التي وتتناسب  المتابعة القضائية، و تس ند مهمة توقيع هذه الجزاءات اإ

نذار، التوبيخ، التوقيف المؤقت عن العمل، الفصل  مع الخطأ  المرتكب و تتمثل هذه الجزاءات في الاإ

 .185النهائي

لى هذه الجزاءات التأ   ديبية التي يمكن أ ن توقع على عناصر الضبطية القضائية بصفتهم بالاإضافة اإ

موظفون في السلك البوليس ال مني قد يرتكبون مخالفات تتعلق بوظيفتهم كضبط قضائي و هذه المخالفات 

لى جريمة تتطلب المسائلة  مرتبطة لمباشرة صلاحياتهم المنصوص عليها في قانون الاإ.ج.ج و لكنها لا ترقى اإ

ذ لا يترتب على الاإخلال بها سوى تحقق المسؤولية التأ ديبية و هذه ال خيرة توقعها الجهات الجزائية  اإ

 186القضائية المكلفة بالرقابة على الضبطية القضائية المتمثلة في غرفة الاتهام.

                                                           
 .67أ نظر، نفس المرجع السابق، ص  185
 .69أ نظر، نفس المرجع السابق، ص  186
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ه نى ذلك أ نما معتقرر المسؤولية المدنية على أ ركان ثلاثة هي الخطأ  و الضرر و العلاقة السيئة بيمه

لى عنصر الضبطية القضائية الخطأ  و أ ن يصيب الضبطية الذي يطالب بايجب   لتعريفلقيامها أ ن ينسب اإ

 من القانون المدني. 124عن الضرر الذي لحق به المادة 

 مسؤولية الدولة عن أ عمال الضبطية القضائية:

ن ذا كان أ حد عناصر الضبطية القضائية بسبب ضرر مادي أ و معنوي أ و جسماني للغير فاإ ه اإ

يسأ ل مسؤولية شخصية عن هذا الضرر و هو ملزم بالتعويض طبقا للقواعد  العامة في المسؤولية و 

جهاز الضبطية  لاعتبارالقضاء المختص في ذلك هو القضاء العادي هذا من جهة و من جهة أ خرى و 

نه يمكن مساءلة هذه ال خيرة بشروا أ ن يكون الخطأ  المرتكب  القضائية مرفق من المرافق العامة للدولة فاإ

 .187بمناس بة تأ دية الوظيفة أ و بسببها

 

 

 :خـــاتمــة

من خلال مرحلة البحث والتحري وجمع عمل ضباط الشرطة  القضائية ان كخلاصة لهذا العرض   

اظ على ، ضمان الحفالكرامة الاإنسانية  احتراميجب أ ن يتسم بالشرعية ،وهذا  من خلال الاس تدلالات 

 كرامتهم الشخصيةحقوق ال فراد و 

ليها تعد بمثابة  ن تحديد وتكــريس الضــوابط القانونيــة التي تم التطرق اإ التي بواسطتها يمكن   الآليةاإ

تقيــد وتــنظيم أ عمــال الضــبطية القضــائية ،والتي تس تمد منها هذه ال خيرة شرعيتها ،وفي هذا الاإطار وجب  

                                                           
 .67أ نظر، نفس المرجع السابق، ص 187
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خضاعها لرقابة الســلطة القضــائية و   ترتيــب المســؤولية بجميع انواعها ،على أ ي تجاوز لحدود هذهاإ

  والتي هي ال لية التي بواسطتها يمكن تكريس القانون. الشرعية
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مسعد عبد الرحمان قاسم زيدان، رسالة مقدمة اس تكمالا لمتطلبات الحصول على درجة 

 الماجس تير، تخصص س ياسة جنائية.

 .1986سعيد محمد موسى، جديةالتحريات، المجلةالعمانية ،س نة  .29

سلطان محمد شاكر، ضمانات المتهم أ تناء التحريات الاولية والتحقيق الابتدائي ،مذكرة لنيل  .30

 .2013شهادة الماجس تير ،جامعة باتنة ،س نة 

س يدي محمد حمليلي، الس ياسة الجنائية بين الاعتبارات التقليدية للتجريم والبحث العلمي في  .31

 .2011/2012،س نة  مادة الجريمة ،أ طروحة دكتوراه ،جامعة تلمسان

شرف الدين وردة ،مشروعية أ ساليب التحري الخاصة المتبعة في مكافحة الجريمة المعلوماتية  .32

 2017لس نة ، 15،مجلة المفكر ،جامعد بسكرة العدد 
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 .2014طاهر حسين، علاقة النيابات العامة بالضبط القضائي دار الهدى عين مليلة، الجزائر،  .33

في الاإجراءات الجزائية ،جامعة عبد الرحمن ميرة ،بجاية ،س نة عبد الرحمان خلفي ،محاضرات  .34

2017. 

 . 2010دار الهدى الجزائر ،عبد الرحمان خلفي ،محاضرات في قانون الاإجراءات الجزائية،  .35

عبد الرحمن ميلودي، أ ساليب البحث والتحري الخاص في الجرائم المس تخدمة، نفس المذكرة،  .36

 .176ص 

تحري والاس تدلال عن الجرائم في الفقه الاإسلامي والقانون عبد العال خراش ،ضوابط ال  .37

 .2006الوضعي ،س نة 

عبد القادر عودة التشريع الجنائي الاإسلامي مقارن بالقانون الوظيفي الجزء ال ول مؤسسة  .38

 .115، ص 1985الرسالة، بيروت، الصيغة السادسة 

جراءات التحقيق الجنائي وأ عمال الضابط .39 ة العدلية الجامع الشرطي، دار عبد الكريم الردادية، اإ

 هـ.1434-2013الجامد للنشر و التوزيع، ال ردن عمان، الطبعة ال ولى، 

عبد الله اوهابية ،شرح قانون الاإجراءات الجزائية الجزائري ،الجزء ال ول ،طبعة  .40

 ،دار هومة ،الجزائر 2017/2018

لتحري والتحقيق، دار هومة عبد الله أ وهامية، شرح قانون الاجراءات الجزائية الجزائري، ا .41

 للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر.

عبد حمان ميلودة، أ ساليب البحث و التحري الخاص في الجرائم المس تخدمة، مذكرة لنيل  .42

جرائي جزائي، كلية الحقوق و العلوم الس ياس ية جامعة  شهادة الماجيستر، تخصص قانون اإ

 .2014/2015د.مولاي الطاهر، سعيدة، س نة 
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وة هوام ،التسرب ك لية للكشف عن الجرائم في القانون الجزائري ، مجلة الفقه والقانون علا .43

 .2012،جامعة باتنة ،،س نة 

علي شملال، الجديد في شرح قانون الاإجراءات الجزائية )الاس تدلال والاتهام(، دار هومة،  .44

 .2017، 3الجزائر، ط

 ة العادلة، دار الثقافة للنشر وتوزيع عمان،عمر فخري عبد الرزاق الحديثي، حق المتهم في المحاكم .45

المؤرخ 06/01عميور السعيد، محاضرة بمناس بة ال يام المفتوحة على العدالة حول شرح القانون  .46

 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. 2006فيفري 26في 

 م.2005للنشر، غاي )أ حمد(، ضمانات المشتبه فيه أ ثناء التحريّات ال وّلية، الجزائر، دار هومة  .47

فتحي والي، "نظرية البطلان في قانون المرافعات"، منشأ ة المعارف، الاإسكندرية، مصر، الطبعة  .48

 .1959ال ولى، 

فوزي عمارة، اعتراض المراسلات وتسجيل ال صوات والتقاط الصور والتسرب كاإجراءات  .49

 .2010، س نة 33تحقيق قضائي في المواد الجزائية، مجلة العلوم الاإنسانية، عدد

فيصل رمون، الحماية الاإجرائية لحقوق الاإنسان أ مام قاضي التحقيق، مجلة دفاتر الس ياسة  .50

 .2015والقانون، العدد الثالث عشر، س نة 

، الحماية الاإجرائية لحقوق الاإنسان امام قاضي التحقيق، فيصل رمون، دفاتر الس ياسة والقانون .51

 .2015العدد الثالث عشر، جوان

ة على أ عمال الضبطية القضائية، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون يلة، الرقابض كاتب ف  .52

 .2015الجنائي جامعة سعيدة، كلية الحقوق و العلوم الس ياس ية، 

مجلة القانون، المركز الجامعي كعيبش  بومدين ،أ ساليب التحري الخاصة في جرائم الفساد،  .53

 .2016،س نة 7بغليزان ،العدد
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نظرية  البطلان في قانون أ صول  المحاكمات الجزائية ، عمان،بدون لؤي جميل حدادين ، "  .54

 طبعة ،س نة

ليطوش دليلة،الحماية القانونية للفرد الموقوف للنظر،بحث مقدّم لنيل شهادة الماجس تير في  .55

 . 2009القانون العام،جامعة قس نطينة ،س نة 

  1988العربي مصر  مأ مون سالمة ،االاإجراءات الجنائية في التشريع المصري، دار الفكر .56

 دار ممون. 2015مبادئ قانون العقوبات الجزائري الطبعة الثانية  .57

مبروك حورية، ضمانات الحرية الفردية أ ثناء التوقيف للنظر)دراسة مقارنة(، أ طروحة مقدمة  .58

 .1لنيل شهادة الدكتوراه، كلية القانون، جامعة الجزائر

في الجريمة المنضمة ،رسالة لنيل شهادة  مجرابالداودي ،ال ساليب الخاصة للبحث والتحري .59

 .2015/2016،س نة  1الدكتوراه ،الجزائر 

 محمد حزيط، أ صول الاإجراءات الجزائية في القانون الحر، ترى، دار حمومة، الجزائر. .60

محمد ذيب محمد نمر، " أ حكام البطلان في الاإجراءات و المحاكمات الجزائية" ، رسالة ماجس تير ،  .61

 . 2013عة الشرق الوسط ،الردن ، س نة كليةالحقوق ، جام

محمد علي السالم عياد الحلبي،ضمانات الحرية الشخصية أ ثناء التحري و االس تدالل في القانون  .62

 م.1981ه،1401المقارن،مطبعة جامع الكويت،

آل عاد الحلبي، اختصاصات رجال الضبط القضائي. .63  محمد علي سالم أ

 جراءات الجنائية، منشأ ة المعارف.محمد عوض، المبادئ العامة في القانون الاإ  .64

 4محمد محمد الدين عوض، حدود القبض والحبس الاحتياطي، كليةالحقوق، جامعة القاهرة العدد .65

،1972. 

ثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية. .66  محمد مرنظام لاإ
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ئية، الطبعةالثانية، دار النهضة العربية، محمد نجيب حس ني، شرح قانون الاإجراءات الجزا .67

 .1982القاهرة،

محمود نجيب حس ني، "شرح قانون العقوبات" القسم العام، دار النهضة العربية، الطبعة  .68

 الخامسة، س نة

ثباتالجنائي، دار الكتب القانونية، الطبعة .69  ، مصر.2006مصطفى محمد الدغيدي،التحريات والاإ

 .2004اءات الجزائية، دار الهومة، الجزائر معراج جديدي، الوجيز في الاإجر  .70

مغني دليلة ،ضمانات المشتبه فيه في مرحلة التحري والاس تدلال ،رسالة ماجس تير ،س نة  .71

2002. 

ظ، حفيلمنا .72

وق،لحقافيرلماستدةاشهالمكملةلنيرةكذمري،ئازلجائيةازلجارءاتالإجونافيقانظرللنوفقولمتاضمانا

 . 2017 .جامعة العربي بن مهيدي

محمد سعيد، قوري الحاج، الرقابة على أ عمال الضبطية القضائية، مذكرة لنيل شهادة ميدان  .73

الماستر في القانون الجنائي، جامعة العقيد أ كلي محند أ ولجاج، كلية الحقوق والعلوم الس ياس ية، 

2018. 

ثبات الجريمة على ضوء الاجتهادالقضائي، دراسةمقارنة، دارهومة، الجزائر. .74  نجيمي جمال، اإ

ر العريبي، الدس تور ومكانة الحقوق والحريات، ال كاديمية للدراسات الاجتماعية والاإنسانية، هاج .75

 .2016، جوان16العدد 

هشماويأ س يا، دور قانون الاإجراءات الجزائية في تحقيق الشرعية الجزائية،مجلة أ فكار فكرية  .76

 .2015،العدد الثاني ،س نة 
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الاإجراءواحترام حقوق الموقوف،مجلة العلوم وردة ملاك،التوقيف للنظر بين حتمية اتخاذ  .77

 .2020الاإنسانية لجامعة أ م البواقي،العدد الثالث ،س نة 

وعدي سليمان علي المزوري، "ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية"، دار حامد للنشر، عمان،  .78

 ال ردن

ولى ،دار ياسر ال مين فاروق ،مراقبة ال حاديث الخاصة في الاإجراءات الجنائية ،الطبعة ال   .79

 2009المطبوعات الجامعية ،الاإسكندرية ،
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